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 عقد السلم في الفقه الإسلامي والقانون المصري واللبناني

عمــران ، دعــاء هـاني حجــازي ،رنـاد صــالح ســالم الـضمور ،*منـي الــسید محمـد عمــران

  عبدالسلام الزعبي

ة  المملكــة العربیــ، عرعــر، جامعــة الحــدود الــشمالیة، كلیــة إدارة الاعمــال،قــسم القــانون

  .السعودیة

 Mona_omran83@yahoo.com :البرید الإلكتروني للباحث الرئیسي *
ا :  

. يتناول البحث دراسة شـاملة لبيـع الـسلم في الـشريعة الإسـلامية والقـوانين الوضـعية

يتميـز .  مؤجل مقابل ثمن عاجليعرف بيع السلم بأنه عقد يلتزم فيه البائع بتسليم شيء

عقد السلم بمشروعيته في الشريعة الإسلامية بالاستناد إلى القرآن والسنة والإجمـاع، 

ًحيث يوفر حلا للتعامل مع السلع المستقبلية ويضمن تلبية حاجات الطـرفين، فالبـائع 

 .يحصل على السيولة، والمشتري يضمن السلعة بسعر محدد

وشروط عقـد الـسلم، مثـل ضرورة تحديـد الـثمن والمبيـع يتطرق البحث إلى أركان 

. بوضوح وتسليم الثمن في مجلس العقد، ويشدد على أهمية الأجل المعلـوم للمبيـع

ًيناقش أيضا بيع السلم في القوانين الوضعية، مثل القانون المدني المـصري، الـذي لا 

 .يشترط قبض الثمن في المجلس، مما يختلف عن الفقه الإسلامي

الناحية الاقتصادية، يعزز عقد السلم التنمية من خلال تمكين المزارعين والـصناع من 

ًيركـز البحـث أيـضا عـلى دور البنـوك . من الحصول على التمويل اللازم قبـل الإنتـاج

الإسلامية في تطبيق بيع السلم كوسيلة لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة، ممـا 

 . يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد
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ــائع  ــا بــين مــصالح الب ــع الــسلم هــو عقــد مــشروع يحقــق توازن ًيــستنتج البحــث أن بي

ًوالمشتري، ويـوفر أداة فعالـة لتحقيـق النمـو الاقتـصادي خاصـة في المجـالات التـي 

ًتتطلب تمويلا مقدما مقابل سلع مستقبلية ً. 

  ت اقــانون ال، الـشريعة الإسـلامية، التمويـل الإســلامي، بيــع الـسلم  :ا

 .التنمية الاقتصادية، البنوك الإسلامية، المدني
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Abstract: 

This research provides a comprehensive study of Salam sale in 

Islamic Sharia and positive laws. Salam is defined as a contract 

where the seller commits to deliver a deferred item in exchange 

for an immediate price. The legitimacy of the Salam contract in 

Islamic Sharia is based on the Quran, Sunnah, and consensus, as it 

offers a solution for dealing with future goods and ensures 

meeting the needs of both parties; the seller obtains liquidity, 

while the buyer guarantees the commodity at a fixed price. 

The research addresses the pillars and conditions of the Salam 

contract, such as the necessity of clearly defining the price and the 

sold item, and delivering the price at the contract session, 

emphasizing the importance of a known term for the sold item. It 

also discusses Salam sale in positive laws, such as the Egyptian 

Civil Law, which does not require the receipt of the price at the 

session, differing from Islamic jurisprudence. 

Economically, the Salam contract promotes development by 

enabling farmers and manufacturers to obtain necessary funding 

before production. The research also focuses on the role of Islamic 

banks in implementing Salam sale as a means of providing Sharia-

compliant financial services, contributing to economic 

stimulation. 

The research concludes that Salam sale is a legitimate contract 

that achieves a balance between the interests of the seller and 
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buyer, providing an effective tool for economic growth, especially 

in areas requiring advance financing for future goods. 

Keywords: Salam Sale, Islamic Finance, Islamic Sharia, Civil 

Law, Islamic Banks, Economic Development. 
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ا 

لما كانت المعاملات والعقـود التجاريـة هـي أوسـع ميـادين النـشاط البـشري وكـان 

الاتجار في الإسلام يهدف إلى جلب المصالح المشروعة ودرء المفاسـد التـي تنهـى 

 .ون التجاري مقتصرة على الربح فقطوذلك بخلاف الاتجار في القان. عنها الشريعة

سلام بيع السلم وهو نوع من البيوع الجـائزة في لذلك فإن من ميادين الاتجار في الإ

الشريعة الإسلامية وهو بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، وبالتالي 

فهو من المصالح الحاجية التي ثبتت مشروعيته بالكتاب والـسنة والإجمـاع ومطابقتـه 

ة مـن المخلوقـات لقواعد الشريعة ولولا مشروعيته لعم الـضيق والعـسر طائفـة عظيمـ

 .والشريعة الغراء مبدأها التيسير ودفع الحرج بقدر الإمكان

ًولقد جاء القانون المدني مقرا لهذا النـوع مـن البيـوع بـأن أجـاز التعامـل في الـشيء 

المستقبل لكثرة وقوعه في الحياة العملية على أن القانون قـد يمنـع لاعتبـارات خاصـة 

 .تقبل كالتركة المستقبلية ورهن المال المستقبلًضروبا من التعامل في الشيء المس

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه يوجــد تطبيقــات واقعــي لهــذا العقــد في العديــد مــن 

كوسـيل للتمويـل . المصارف الإسلامي التي استخدمته مع الصيغ الإسـلامي الأخـرى

 مختلف والاستثمار، مع إمكانية المصارف الإسلامية توسيع دائرة تطبيق هذا العقد في

المجالات الاقتصادية والزراعية التجاري والصناعية وغير ذلك عن طريق إنشاء فروع 

 متخصصة لهذه البنوك تختص بكل مجال من هذه المجالات

وبناء على ذلك سيتم تقسيم البحث إلي أربعة مباحث، يتنـاول المبحـث التمهيـدي 

ض فيه لمـشروعيه واركـان التعريف بعقد السلم وعقد البيع، أما المبحث الأول سنعر

عقد السلم في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، والمبحث الثاني يتعلق بيع السلم في 
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ًالقوانين الوضعية، وأخيرا المبحث الثالث فسنركز فيه علي دور عقد السلم في التنمية 

 في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

راا ا:  

 تسليط الضوء علي بيان عقد السلم ودوره في التمويل  تكمن أهمية هذه الدراسة في

والاستثمار كبـديل عـن المعـاملات الربويـة والتـي لهـا آثارهـا الـسلبية بالإضـافة، إلى 

لهـذه الأسـباب تـم اختيـار . الضمانات الشرعية التي تكفل سـلامة التعامـل والمعاملـة

 "بناني عقد السلم في الفقه الإسلامي والقانون المصري والل"موضوع

ا :  

تتبع مشكلة البحث تتركز في المخاطرة التي تترتب على عقد السلم في ظل احتمالية 

مماطلة البائع في تسليم المشتري السلعة، أو منازعته في قدر المسلم فيـه أو صـفته أو 

احتمال هرب المسلم إليه بالمال الذي أخذه، فكان لا بد من إيجاد ضـمانات وحلـول 

لهذه . شتري استيفاء حقه في حالة حدوث أي من المشكلات السابقة الذكرتكفل للم

 عقــد الـسلم في الفقــه الإســلامي والقــانون المــصري "الأسـباب تــم اختيــار موضــوع 

 واللبناني

ت اراا:  

جمعه حامد الزهراني مجلـة . ، د)دراسة فقهيه(عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة -١

استهدفت الدراسة . ٢٠١٥ن بطنطا، العدد الثلاثون، الجزء الأول،كلية الشريعة والقانو

 .بيان عقد السلم ودوره في التمويل والاستثمار كبديل عن المعاملات الربوية

 عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة، عدنان محمود العساف، الطبعة الاولى، دار -٢

السلم لعقد السلم في الفقه تعرضت الدراسة لبيع .٢٠٠٣جهينة للنشر والتوزيع، عمان

 والقانون المدني الأردني 



  
)٥٤٧٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

صالح احمد الوشـيل، مجلـة . ، د)دراسة فقهيه مع التطبيقات المعاصرة(السلم -٣

استهدفت الدراسة بيان أركان السلم وشروطه، كما . ٢٠١٧الجمعية الفقهية السعوديه،

 .تناول توضيح الإقالة والتعجيل والتأخير في السلم

  ا أ ار
 ،ر ة أ  ا إ ا ا ف 

 ؟. ما هو التأصيل الشرعي لعقد السلم-١

  ما هي التطبيقات المعاصرة للسلم في مجال التمويل والاستثمار؟-٢

توضيح المشاكل في عقد السلم وذكر الحلول السليمة لهـا، وذلـك مـن خـلال -٣ 

 ن سلامة التعامل بعقد السلمإيجاد ضمانات شرعية تكفل للإنسا

راا :  

سيتبع الباحث كمنهج للدراسة المنهج التحليلي والتأصيلي، حيث تعتمـد الدراسـة 

على تحليل العناصر والأركان وتوضيح الأسباب، ويـربط الأسـباب بالنتـائج المترتبـة 

 فعاليـة بعضها عـلى بعـض، ويقـارن مـا بـين الآراء الموجـودة في الواقـع وأيهـما أكثـر

وصلاحية للتطبيق في الواقع القانوني، وتوضيح احكام بيع السلم في الفقـه الاسـلامي 

 .والقانون المصري واللبناني

وسوف يتبع الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث، يعقبها خاتمة ورد بهـا أهـم 

 :حو التاليالنتائج التي انتهينا إليها، كما تشمل علي التوصيات الهامة، وذلك علي الن

ا   

 التعريف بعقد البيع وعقد السلم:  ي

  تعريف البيع:ا اول

ما تعريف السلم: ا 

 و وارن  ا  ا ا وامن ا: ا اول

 مشروعية البيع: ا اول



 )٥٤٧٦( مي وان اموا ا ا  ا   

 الحكم الشرعي للبيع: الفرع الاول

 اقسام البيع: الثانيالفرع 

ما مشروعية بيع السلم:ا  

ا حكم السلم وحكمة مشروعيته:ا  

اا أركان وشروط السلم: ا 

ا مدى استفادة البنوك الإسلامية من عقد السلم: ا 

ما ا :ا اما  ا  

 دني المصريفي القانون الم: ا اول

ما في القانون اللبناني: ا 

ا ا :ن اموا ا ا  ا  ا  دور 

 التطبيق المعاصر للسلم في المصارف الإسلامية: ا اول

ما التطبيق المعاصر للسلم في مجال الاستثمارات : ا . 



  
)٥٤٧٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
   ي

ا ا و ا    
نتناول في هذا المبحث تعريف عقد البيع من ناحية، ومن ناحية أخـري بعـد الـسلم، 

فعقد البيع يحتل أهمية بالغة باعتباره الطريقة الأساسـية لتـداول القـيم الاقتـصادية بـين 

كما نتطرق لعقد السلم فقد تكلـم عنـه الفقهـاء المـسلمون وبينـوا تعريفـه . الأشخاص

 )١(.حكامه ودلالته الشرعيةوأ

الأول تعريـف عقـد : وبناء علي ما تقدم سوف نقسم المبحث التمهيدي إلي مطلبين

 :البيع، والثاني تعريف عقد السلم وذلك علي النحو التالي

  ا اول
ا     

او : ا  
اع الشيء إذا أخرجـه عـن ب: الإخراج، يقال: مصدر باع وحقيقته في لغة قريش: البيع

اشتراه إذا أدخله في ملكه، وهذاأشهر اطلاقات كلمة : ملكه، وهو عكس اشترى، يقال

 )٢().البيع(

باع الشيء إذا أخرجـه عـن : وقد يطلق ويراد به الشراء فهو من ألفاظ الأضداد، فيقال

ى إذا باع اشترى، إذا أخذ، واشتر: ملكه، وباعه إذا اشتراه وأدخله في ملكه، وكذا يقال

ولكـن إذا أطلـق لفـظ البـائع، فالمتبـادر إلى . ويقال لكل واحد من المتعاقدين أنه بائع

 )٣(.الذهن، إنه باذل السلعة

                                                        
ــة) ١( ــد الــسلم"). ٢٠٠٤. ( الــزحيلي، وهب ــع وعق ــه . "عقــد البي الطبعــة (في الفقــه الإســلامي وأدلت

 .دار الفكر: دمشق). ٣٦٣٠-٣٦٠٠، ٥٠٠-٣٤٤. الجزء الرابع، صالرابعة، 

ــي) ٢( ــن ترك ــعد ب ــزي، س ــلامي "). ٢٠٢٠. ( العن ــه الإس ــسلم في الفق ــد ال ــع وعق ــد البي ــام عق أحك

، ٦مجلـة الدراسـات الإسـلامية والفكـر للبحـوث التخصـصية، المجلـد . "دراسـة مقارنـة: المعاصر

 . سعودجامعة الملك: الرياض. ١٠٥-٧٨. ، ص٢العدد 

دراسـة في المـصطلحات : المعجـم الفقهـي المعـاصر"). ٢٠٢٢. ( الشمري، فهـد بـن عبـد االله) ٣(

ــا ــة وتطوره ــد . "الفقهي ــلامية، المجل ــوث الإس ــة البح ــدد ١٤مجل ــاض. ٤٧-٤٥. ، ص٣، الع : الري

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 )٥٤٧٨( مي وان اموا ا ا  ا   

م :ا ا   
 :لقد عرف الفقهاء البيع بعدة لغات منها

   اف-١

هو مبادلة شيء مرغوب : ، وقيل)١(هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب 

 )٢(.فيه يمثله على وجه مخصوص

٢-ا   

 )٣(.هو نقل الملك بعوض: هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، وقيل

٣-ا   
هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة، وقيل 

 )٤(.وصهو مقابلة مال بمال على وجه مخص

٤-ا   

ًهو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، وقيل تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على  ً

 )٥(.هو مبادلة المال بالمال لغرض التملك: التأبيد، بعوض مالي على التأبيد وقيل

                                                        

، دار الفكـر ٦ فتح القدير علي الهداية ،جكمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح.  د) ١(

 ٤٤٦م، ص١٩٧٠بيروت ، سنة 

. "دراسـة مقارنـة: المعاملات الماليـة في الفقـه الحنفـي"). ٢٠١٩. ( الجبوري، حسين محمد) ٢(

جامعــة : الكويــت. ١١٥-١١٢. ، ص٢، العــدد ٣٦مجلـة الــشريعة والدراســات الإســلامية، المجلـد 

 .الكويت

المجلـة الأردنيـة . "أصول البيوع في المـذهب المـالكي"). ٢٠٢١. (ن علي الزهراني، سعيد ب) ٣(

 .الجامعة الأردنية: عمان. ٨٠-٧٨. ، ص٣، العدد ١٧في الدراسات الإسلامية، المجلد 

مجلـة جامعـة الأزهـر . "نظريـة العقـود في الفقـه الـشافعي"). ٢٠٢٠. ( العمري، محمد أحمـد) ٤(

 .جامعة الأزهر: القاهرة. ٢٠٣-٢٠١. ، ص١ ، العدد٢٢للبحوث الشرعية، المجلد 

مجلـة العلـوم . "فقه المعاملات في المذهب الحنـبلي"). ٢٠١٨. ( القحطاني، سعد بن ناصر) ٥(

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض. ٥٧-٥٥. ، ص٤، العدد ١٢الشرعية، المجلد 



  
)٥٤٧٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 رمت وات ا  

ا متقاربة وكلها تدور حـول أن البيـع بالنظر في التعريفات المتقدمة للفقهاء نجد أنه

 .عبارة عن نقل الملك بعوض، وإن كان هذا التقارب لا يخلو من مناقشات

 فتعريف الحنفية يعترض عليه بأنه غير مانع، لـدخول الربـا والقـرض فيـه، حيـث - أ

ًإنهما مبادلة مال بمال وقد يكون مرغوبا فيهما مع أنهـما لا يـسميان بيعـا، كـما أن هـذا  ً

لتعريف غير جامع لعدم شموله بيع المنـافع مثـل مرافـق الـدار، مـع أن ذلـك يـصح أن ا

 .ًيكون محلا لعقد البيع عندهم

أما تعريف المالكية، وإن كان أوضح من تعريف الحنفية لأنه بين بأن البيع عقـد -ب

معاوضة، ومن ثم فلابد فيه من الإيجاب والقبول، وأن هذا العقد في مقابلة عوض، إلا 

ن هذا التعريف في صياغته صعوبة على القارئ يحتاج إلى شرح وتوضيح لفهم معناه أ

ولذا فإن أوضح التعاريف هو تعريف الشافعية بأنه عقد معاوضة . و كذا تعريف الحنابلة

 .مالية تفيد ملك العين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربه

  :ن اما  ا  
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل "من القانون المدني البيع بأنه ) ٤١٨( المادة عرفت

ًللمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابـل ثمـن نقـدي ونفـس التعريـف ورد . "ً

 )١(مدني ليبي) ٤٠٧(مدني سوري، والمادة ) ٣٨٦(بالمادة 

و: را ا ا  ا   رمان اما  
 : لو تأملنا تعريفات الفقهاء وتعريف القانون الوضعي نجد ما يلي

 أن الفقه الإسلامي عرف البيع بالغرض الذي شرع مـن أجلـه البيـع وهـو انتقـال - ١

الملكية، إذن البيع في الفقه الإسلامي عقد تمليك وتملك، أمـا القـانون الوضـعي فإنـه 

البيع وهو التزام البـائع بنقـل الملكيـة، وتعريـف الفقـه عرف البيع بالأثر المترتب على 

                                                        

العقـود :  شرح القانون المـدني الجديـدالوسيط في"). ٢٠١٨. ( السنهوري، عبد الرزاق أحمد) ١(

: القـاهرة. ٢٥-٢٠. الطبعـة الثالثـة، المجلـد الرابـع، ص. " البيع والمقايضة-التي تقع على الملكية 

 .دار النهضة العربية



 )٥٤٨٠( مي وان اموا ا ا  ا   

ًالإسلامي أدق وأصح، لأن نقل الملك ليس التزاما عـلى عـاتق أحـد، وإنـما هـو حكـم 

الشرع، وهو حكم يتفق مع قصد المتعاقدين لأن البائع لا يقصد فقط تسليم المبيع ولا 

 )١(.يقصد المشتري تسلمه فقط، وإنما يقصدان تمليكه للمشتري

أن المبيع في فقـه القـانون هـو حـق الملكيـة أو أي حـق مـالي آخـر، فـالمبيع في -٢

 .القانون قد يرد على عين أو على دين أو على منفعة أو على مجرد حق

فتعريف البيع في القانون يشمل البيع، وقد يدخل فيه الإيجار لأن المؤجر ينقـل فيـه 

ًحقا ماليا إلى المستأجر نظير مبلغ من النقو د، وقد يدخل فيه حوالة الحق لأن المحيل ً

ًينقل فيها حقا ماليا إلى المحال له نظير مبلغ من النقود كـما يـدخل في التعريـف الربـا  ً

 .ومن ثم فإن تعريف القانون غير مانع

ًإن ثمن المبيع في القانون يجب أن يكون نقدا، وهذا أمر تحكمي لا سند له من -٣ -

ي السليم، بينما هو في الفقه الإسلامي أعم لأنه الـدين سـواء الواقع ولا من النظر الفقه

 )٢(.أكان من النقود أم كان من الأشياء المثلية الأخرى غير النقود

                                                        

: عقـد البيـع بـين الـشريعة الإسـلامية والقـانون المـدني"). ٢٠٢٠. ( الزحيلي، محمـد مـصطفى) ١(

الإمـارات العربيـة . ١٨٠-١٥٠. ، ص٢، العدد ٣٤ة والقانون، المجلد مجلة الشريع. "دراسة مقارنة

 .جامعة الإمارات العربية المتحدة: المتحدة

زكي زكي زيـدان، البيـع بـالمزاد العلنـي في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، دار الكتـاب .  د) ٢(

 ١٣، ص٢٠٠٩القانوني، سنة 



  
)٥٤٨١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ا    
 ا:  

كالسلف وزنا ومعنى يقال سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد وسمي هذا النوع 

والسلم لغة أهل . ًل في مجلس العقد وسلفا لذلك أيضاًسلما لوجوب تسليم رأس الما

  )١(.الحجاز والسلف لغة أهل العراق

 :على أن السلف أعم من السلم لأن السلف يطلق على

 القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى ثواب االله تعـالى وعـلى المقـترض رده -أ

 .كما أخذه

أن يحـدد بزيـادة في الـسعر ً ويطلق على أن يعطـى مـالا في سـلعة معلومـة بعـد -ب

 )٢(.الموجود عند التسليم وفي هذا منفعة للمسلف وهو ما يقال له سلم

ه ا:  

 :في تعريف السلم عند المذاهب تفصيل

    ا-أ

ًهو بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ أسـلم كـان يقـول أسـلمت إليـك عـشرين جنيهـا 

ًوصـوف بكـذا عـلى أن أقبـضها بعـد شـهر مـثلا ًمصريا في عشرين إردبا من القمـح الم

والمعتمد عند الشافعية أن السلم لا يتحقق إلا إذا ذكر لفظ السلم وإذا ذكـر لفـظ البيـع 

 )٣(ً.كان بيعا

                                                        

م، ٢٠٠٣ المـذاهب الأربعـة، الطبعـة الثانيـة، سـنة عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقـه عـلى.  د) ١(

 ٢٧٢ص

عبـد الـستار : تحقيق. "تاج العروس من جواهر القاموس"). ٢٠١٩. ( الزبيدي، محمد مرتضى) ٢(

 .مطبعة حكومة الكويت: الكويت. ٣٤٧-٣٤٥. ، ص٣٢أحمد فراج، الطبعة الثانية، الجزء 

محمــد نجيــب : تحقيــق. "ح المهــذبالمجمــوع شر"). ٢٠٢١. ( النــووي، يحيــى بــن شرف) ٣(

 .دار المنهاج: جدة. ٩٨-٩٥. ، ص١٣المطيعي، الطبعة الرابعة، الجزء 



 )٥٤٨٢( مي وان اموا ا ا  ا   

    اف-ب

ًفـإذا أراد شـخص أن يـشتري قمحـا مـؤجلا إلى أجـل . السلم هو شراء أجل بعاجل ً

ًمسمى بنقد يدفعه فورا كان ذلك سـلما ويـس ًمى المـشتري مـسلما والبـائع مـسلما إليـه ً ً

ولا يشترط فيـه أن يكـون بلفـظ الـسلم ولا . ًوالقمح مسلما فيه والثمن رأس مال السلم

 )١(.بلفظ السلف بل ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم أيضا

    ا-ج

السلم عقد معاوضة يوجب شـغل ذمـة بغـير عـين ولا منفعـة غـير متماثـل العوضـين 

نى معاوضة أي ذو عوض يدفعه كل واحد من طرفي العقد لصاحبه وبالتالي تخرج ومع

الهبة والصدقة وغيرهما من العقود التي لا معاوضة فيها بل فيها بذل مـــن جانب واحد 

  )٢(.فقط

وقوله بغير عين خرج به بيع سلعة مؤجلة من ذهب أو فضة وقوله ولا منفعة خرج بـه 

 متماثل العوضين خرج به السلف والقرض وأن المقترض كراء الدار ونحوه وقوله غير

 .يرد ما أخذه كما هو

   ا-د 

السلم عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة إلى أجل ويصح بلفظ البيع كـما 

 )٣(.يصح بلفظ سلم وسلف بل ويصح بكل ما يصح به البيع كتملك واتهيت ونحوه

                                                        

،الصديق الضرير، الطبعـه الاولى،الـدار )دراسه مقارنه(الغرر واثره في العقود في الفقه الاسلامي ) ١(

 ١٩٦٧٤السودانيه للكتب،الخرطوم،

: تحقيــق. "ة الدســوقي عــلى الــشرح الكبــيرحاشــي"). ٢٠٢٠. ( الدســوقي، محمــد بــن أحمــد) ٢(

 .دار الكتب العلمية: بيروت. ١٩٧-١٩٥. ، ص٣محمد عليش، الطبعة الثالثة، الجزء 

عبــد االله بـن عبــد المحــسن التركــي، : تحقيــق. "المغنــي"). ٢٠١٨. ( ابـن قدامــة، موفــق الـدين) ٣(

 .دار عالم الكتب: الرياض. ٣٨٦-٣٨٤. ، ص٦الطبعة الخامسة، الجزء 



  
)٥٤٨٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  ا   ء  

ويسميه الفقهاء بيـع الـسلم .)١(بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل

بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين فـإن صـاحب 

رأس المال محتـاج إلى أن يـشتري الـسلعة وصـاحب الـسلعة محتـاج إلى ثمنهـا قبـل 

 )٢(.رعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجيةحصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى ز

                                                        

 عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة، عدنان محمود العـساف، الطبعـة الاولى، دار جهينـة للنـشر ) ١(

 .٢٦، ص٢٠٠٣والتوزيع، عمان

 ١٢١، بدون تاريخ نشر، ص٣ السيد سابق، فقه السنه، دار الحديث، القاهرة، ج) ٢(



 )٥٤٨٤( مي وان اموا ا ا  ا   

  ا اول
ن اموا ا ا  ا  نوأر و   

و :  

إن دراسة مشروعية وأركان عقد السلم في الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي تحتـل 

نتنـاول في : الـبأهمية بالغة خاصة، لذا سـوف نقـسم المبحـث الأول إلي خمـسة مط

أولهما مشروعية البيع من حيث الحكم الشرعي للبيع، مع بيان أقـسام البيـع، وثـانيهما 

لمشروعية بيع السلم ومدي مطابقة بيع السلم لقواعد الشريعة، وثالثهما لحكم الـسلم 

وحكمة مشروعيته، ورابعهما لأركان وشروط السلم، وخامسهما لمدى استفادة البنوك 

 .وذلك على النحو التالي.  عقد السلمالإسلامية من



  
)٥٤٨٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

ا و   

 -: ًتثبت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وفقا لما يلي

  : اب-أ

 :توجد آيات كثيرة تدل على جواز البيع منها

َوأحل االلهَُّ البيع وحرم الربا": قوله تعالى-١ َ َ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ َّ َ" 

لبيع هنا عام يشمل كل بيع فهو حلال ما نم يرد دليل عـلى التحـريم، فـإذا ورد ولفظ ا

ًدليل شرعي بتحريم بيع معين، كان هذا التحريم خاصا بهذا البيع وحده دون غيره مـن 

 .البيوع

ْوأشهدوا إذا تبايعتم": قوله تعالى-  َُ َ ُْ َ ََ ِ ِ ْ َ" 

من جـواز البيـع حيـث إن ظاهر اللفظ أنه يندب الإشهاد عند حدوث البيع، وهو يتض

 الندب لا يكون إلا في أمر جائز شرعا

َ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ":قوله تعالى -٣ " ُْ ُ َُ َ ُ َ َُ َ ََّ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ُ َِّ ْ ْ ْ ْ َ َْ

َ ُّ

ْتجارة عن تراض منكم َ َُ ْ َِ ٍِ ْ َ ً َ 

  ا ا-ب

شروعية البيع منه ما روي عن جابر بن عبد االله االله أن وردت أحاديث كثيرة تدل على م

 ) إذا باع، وإذا اشترى وإذا اقتضيًرحم االله رجلا سمحا( قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 البيعـان بالخيـار مـا لم صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : ما روي عن حكيم بن حزام االله قال-٢

ما، وإن كـتما وكـذبا  فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه-حتى يتفرقا :  أو قال-يتفرقا 

 .محقت بركة بيعهما

عمـل (ُ سئل عن أطيب الكسب، فقـال صلى الله عليه وسلمما روي عن رافع بن خديج أن النبي -٣

 .)الرجل بيده، وكل بيع مبرور



 )٥٤٨٦( مي وان اموا ا ا  ا   

 بــاع واشــترى وأقــر صلى الله عليه وسلمإلى غـير ذلــك مــن الأحاديــث الكثــيرة التــي تبــين أن النبــي 

 ..لبيع والشراءحابه على تعاملهم بالبيع، وتبين فضل الصدق والأمانة في اأص

   اع-ج

 )أجمع المسلمون على جواز البيع(يقول الإمام ابن حجر 

 )١().أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة: (ويقول ابن قدامة

   ال-د

ًإن الحكمة تقتضي جواز البيع، لأن حاجة الإنـسان تتعلـق بـما في يـد صـاحبه غالبـا، 

 )٢(.شريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرجوصاحبه قد لا يبذله، ففي ت

: وبنـاء عــلي مــا سـبق، ســوف نقــسم المطلـب الأول إلي فــرعين نتنــاول في أولهــما

 لأقسام البيع: الحكم الشرعي للبيع، وثانيهما

                                                        

 ١٦زكي زيدان، البيع بالمزاد مرجع سابق، ص.  د) ١(

الـشامل للأدلـة الـشرعية والآراء : الفقـه الإسـلامي وأدلتـه"). ٢٠١٩. (صطفى الزحيلي، وهبة مـ) ٢(

دار : دمـشق. ٣٣٠٨-٣٣٠٥. ، ص٥الطبعـة الخامـسة، الجـزء . "المذهبية وأهـم النظريـات الفقهيـة

 .الفكر



  
)٥٤٨٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :اع اول

 ا ا  

  ا  ادالترك أو  الوصف الشرعي للبيع من جهة كونه مطلوب الفعل أو :ا

ًمخيرا فيه بين الفعل والترك والأصل في البيع أنه مباح؛ للأدلة السابقة، وقد تعتريه بقية 

 )١(:الأحكام التكليفية على النحو التالي

ًقد يكون البيع واجبا، وذلك في حق الشخص الذي اشتد به الجوع حتى كـاد أن -١

 نفسه مـن الهـلاك، وكـذلك يموت، ومعه نقود يملكها، وليس عنده ما يأكله حتى ينقذ

بيع شيء لم يضطر إليه، وبيع القاضي مال المفلـس، وبيـع الـولي مـال اليتـيم إذا كانـت 

وقد (مصلحة اليتيم تتعين في بيعه وفي بيان هذا المعنى يقول الإمام الحطاب المالكي 

 )٢(.يعرض له الوجوب، كمن اضطر إلى شراء طعام أو غيره

وذلك كبيع الطعام زمن الغلاء، أو كمن أقسم على إنسان ًوقد يكون البيع مندوبا، -٢

 . أن يبيع له سلعة لا ضرر عليه في بيعها، لأن إبرار القسم مندوب

ُإنـما الخمـر ": ً وقد يكون البيع حراما كبيع المسلم الخمر وذلـك لقولـه تعـالى-٣ ْ َْ َ َّ ِ

ِوالميسر والأنصاب والأزلام رجس مـن عمـل َ ُ َْ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َ
ِ ِِ َ ْ ْ َْْ َ َْ َ الـشيطان فـاحتنبوه لعلكـم تفلحـونُ ُ َ ُ ْ

ِ ِْ ُ َْ ُْ ََّّ َ َ ِ َ" ،

 .وكذلك جميع البيوع المنهي عنها

َ ِذا ": ًوقد يكون البيع مكروها وذلك كالبيع عند أذان الجمعة وذلك لقوله تعـالى-٤

َنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهَِّ وذروا البيع َ َ ْ َ َ ْ ْ َّ َْ ُ ْ ُ َْ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ِ  وكبيـع المهـر والـسبع "ُ

 .لأخذ جلده

                                                        

 شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن عبـد الـرحمن، مواهـب الجليـل في شرح مختـصر خليـل، ) ١(

 ٢٢٧، دار الفكر، ص٤ج

مجلـة . "دراسة مقارنة: أحكام البيوع في الفقه الإسلامي"). ٢٠٢٢. ( الزهراني، سعيد بن علي) ٢(

الجامعـة الإسـلامية : المدينـة المنـورة. ١١٠-٨٧. ، ص٢، العـدد ٣٤الدراسات الإسلامية، المجلد 

 .بالمدينة المنورة



 )٥٤٨٨( مي وان اموا ا ا  ا   

ًوحتى يكون البيع حلالا يجب أن يستوفي أركانه وشروطه ويخلو عما يمنع الصحة 

 .أي أن لا يكون من البيوع المنهي عنها شرعا

 و ا ال

 ًأن يكون المبيع مالا فيه نفع مباح فلا يباع الدم والميتة-أ

لا تبـع مـا لـيس (ًو مأذونـا لـه في بيعـه لحـديث ً أن يكون المبيع مملوكا للبائع أ-ب

 ).عندك

 )١(.ًأن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين بعينه أو بوصفه بما يرفع الجهالة -ج

  ع اا أ: 

ما نهى عنه لتحريم ذات البيع لحديث إن االله حرم بيع الخمر والميتـة والخنزيـر -١

 .والأصنام

 ًإعانة على الحرام كأن يبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمراما نهى عنه تكونه -٢. 

ًما نهى عنه لكونه ظلما أو أكلا للمال بالباطل وأهم أصنافه-٣ ً: 

 الربا-أ

بيع العنية وهو بيع سلعة بثمن أجل ثم يعود فيشتريها مـن المـشتري بـثمن حـال -ب

 .أقل

 د أن يجمع بين بيعتين في )مثل بيع العنب بالزبيب والرطب بالتمر( بيع المزابنة -ج

مثـال أن يبيعـه هـذه الـسيارة إذا جـاء )  في بيعة عن بيعتينصلى الله عليه وسلمبيعة لحديث نهى النبي 

 .بثمنها اليوم فالثمن ألف جنيه وإن جاء بعد سنة فالثمن ألف ومائة

                                                        

ة معـاصره، عـمان، الأردن، محمد سليمان الاشقر واخرون ، بحوث فقهيـة في قـضايا اسـلامي.  د) ١(

 ١٥٤م، ص١٩٩٨



  
)٥٤٨٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مثـال أن )  أن يجمع بين قرض وبيع في صفقة واحدة لحديث لا يحل سلف وبيع-ه

ً وبيعه قلما بمائة دينار أي يتحايل على الربا بالقرض مـع أي يقرضه ألف دينار إلى سنه

 .عقد من العقود

ً ما نهى عنه لكونه سببا في إفساد الأخـوة الإسـلامية لكونـه مـصدرا للنـزاع مثـال -و  ً

 .بيوع الجهالة والغرر وبيع النجش



 )٥٤٩٠( مي وان اموا ا ا  ا   

مع اا  
ا أ   

 : ا ة ارات

١ - وا ا  إ ١(: و(  

  مبادلة عين من غير النقود-أ

 ).بيع عقار بالعقار( المقايضة مبادلة عين من غير النقود بعين من غير النقود-ب

 ).الصيرفة( المصارف مبادلة نقد بنقد -ج

٢- إ و ا ز  :)٢( 

 بيع حال بحال وهو الأكثر-١

ل متعددة ويسمى البيـع بالأقـساط بيـع ب بيع حال بثمن أجل إلى أجل واحد أو أجا

 الأجل

  بيع أجل بثمن أجل ويسمى بيع الدين وهو ممنوع-ج 

  بيع أجل بثمن حال ويسمى بيع السلم وهو ما سنتناوله في هذا البحث-د

٣ - إ و ا    :)٣( 

  بيع المساومة بين البائع والمشتري-أ 

                                                        

مجلــة . "أحكــام البيــوع وأقــسامها في الفقــه الإســلامي"). ٢٠٢٠. ( الــشثري، ســعد بــن نــاصر) ١(

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود : الريـاض. ١٥٠-١٢٥. ، ص٣، العدد ١٥العلوم الشرعية، المجلد 

 .الإسلامية

مجلـة . "دراسـة مقارنـة: ة في الفقه الإسلاميالبيوع المؤجل"). ٢٠٢١. ( العمري، محمد علي) ٢(

 .جامعة الكويت: الكويت. ١٠٥-٧٨. ، ص١، العدد ٣٦الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد 

. "دراسة فقهيـة معـاصرة: تحديد المثمن في عقود البيع"). ٢٠١٩. ( الجبوري، حسين محمد) ٣(

الجامعـة : عـمان. ٢٣٥-٢١٠. ، ص٤العـدد ، ١٥المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد 

 .الأردنية



  
)٥٤٩١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لثمن الـذي اشـترى بـه وبكـم يريـد أن يبيـع ومنـه بيـع ب بيوع الأمانة حيث يخبره بـا

 .الوضيعة – التولية -المرابحة 

 . البيع بالثمن المكتوب وهي غالب في الحاجات الاستهلاكية في عصرنا-ج 

أن يكون الثمن معروف للطـرفين فيعطـي المـشتري البـائع الـثمن (  بيع المعاطاة -د

 ).ويعطي البائع المشتري السلعة



 )٥٤٩٢( مي وان اموا ا ا  ا   

ا ام  
ا  و  

ثبتت مشروعية بيـع الـسلم بالكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس ومطابقتـه لقواعـد 

 )١(الشريعة

 :: اب-أ

ُ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فـاكتبوه وجـاء في ":قوله تعالى ُ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ َُ � َ ُ ْ ْ َ َ ٍَ َِ ََ َ َِّ ِِ ِ
َ ُّ

ابن عباس االله قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله تفسير هذه الآية حديث 

ٍيا أيها الـذين آمنـواذا تـداينتم بـدين إلى أجـل : االله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ قوله تعالى َِ ََ ََ َ َِّ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ
َ ُّ

ُمسمى فاكتبوه ُ ُ ْ َ � َ ُ". 

 :  ا-ب
ن في الـثمار الــسنة  المدينــة وهـم يـسلفو قـدمصلى الله عليه وسلمروى البخـاري ومـسلم أن النبـي 

  )..من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(والسنتين فقال 

 اع-ج 
 .قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز

 : اس-د

قال ابن قدامة المثمن في البيع أحد عوضي العقد فكـما يجـوز أن يثبـت المـثمن في 

 .أن يثبت فيها الثمنالذمة يجوز 

   و ا  ف اس؟

المعدوم وبيع  ًذهب عامة الفقهاء إلى أن جواز السلم على خلافا القياس لأنه من بيع

غـرر ويقـول   للحاجـة العامـة مـع مـا فيـه مـنصلى الله عليه وسلمالمعدوم فيه غرر لكن جـوزه النبـي 

  . المعدوم وأرخص في السلم عن بيعصلى الله عليه وسلمبعضهم نهى النبي 

                                                        

. "أحكامـه ومـشروعيته في الفقـه الإسـلامي: بيع الـسلم"). ٢٠٢٢. (القحطاني، مسفر بن علي ) ١(

-٣١٥. ، ص٢، العــدد ٢٤مجلـة جامعـة أم القــرى لعلـوم الــشريعة والدراسـات الإســلامية، المجلـد 

 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة. ٣٥٠



  
)٥٤٩٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ابــن تيميــة طريقــة الجمهــور وذهــب إلى أن الــسلم موافــق للقيــاس ولــيس وخــالف

مخالف له وهذا الخلاف ليس له فائدة عملية فالطرفان متفقـان عـلى أن الـسلف مبـاح 

 )١(.وجائز وإنما الخلاف في أنه مخالف للقياس أم غير مخالف له 

ا ا ا   

الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيهـا مخالفـة ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى 

للقياس لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيـل المبيـع في الـسلم مـن غـير 

�يا أيها الذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إلى أجـل مـسمى ": تفرقة بينهما واالله تعالى يقول َ ُ ْ ْ َ َ ٍَ َِ ََ ََ َ َِّ َِ ُ َ َ ُِ ِ
َ ُّ

ُفاكتبوه  ُ ُ ْ  )٢(. المؤجل من الأموال المضمونة في الذمةوالدين هو"َ

ومتى كان البيع موصوفا ومعلوما ومضمونا في الذمة وكان المـشتري عـلى ثقـه مـن 

توفية البائع للمبيع عند حلول الاجل كان المبيع دينـا مـن الـديون التـي يجـوز تأجيلهـا 

 . والتي تشملها الاية الكريمه كما قال ابن عباس

 النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده كما جاء في قوله لحكيم بن ولا يدخل هذا في نهي

حزام لا تبع ما ليس عندك فإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له عـلى 

 .تسليمه لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه عزرا ومغامرة

الظن بإمكان توفيتـه في وقتـه فلـيس أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة 

 )٣(.من هذا الباب في شيء

                                                        

ــوث ) ١( ــاصره، د بح ــصادية مع ــضايا اقت ــة في ق ــد الاول دار . فقهي ــقر، المجل ــليمان الاش ــد س محم

 ١٨٠النفائس للنشر والتوزيع، الاردن،ص

. "أحكامـه ومـشروعيته في الفقـه الإسـلامي: بيع الـسلم"). ٢٠٢٢. (القحطاني، مسفر بن علي ) ٢(

-٣١٥. ، ص٢، العــدد ٢٤مجلـة جامعـة أم القــرى لعلـوم الــشريعة والدراسـات الإســلامية، المجلـد 

 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة. ٣٥٠

 ١٢٢،ص٣ فقه السنه، السيد سابق،ج) ٣(



 )٥٤٩٤( مي وان اموا ا ا  ا   

ا ا  
و و ا    

ا : 

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز وذكر الدكتور 

ن أحمد أبو الفتح في كتـاب المعـاملات في الـشريعة الإسـلامية والقـوانين المـصرية أ

حكم السلم كحكم البيع وهو ثبوت الملك في البـدلين لكـل مـن المتعاقـدين بمجـرد 

 )١(.ًتمام العقد مستوفيا شروطه 

ا و  

حكمة مشروعية السلم هو التوسع ودفع الحـرج عـن البـائع لأنـه قـد يحتـاج إلى مـا 

ًيحصل به الضروري من مقومات الحياة ولا يجد من يفرضه قرضا حسنا  ولـيس عنـده ً

ما يبيعه الآن ولكـن يقـدر عـلى الحـصول عليـه وتـسليمه في المـال فتنـدفع بـه حاجتـه 

 .الحالية

ًوفيه أيضا منفعة للمشتري لأنه يحتاج إلى الاسترباح للنفقـة عـلى نفـسه ومـن تلزمـه 

ًنفقتهم وهو بالسلم أسهل إذ لابد من كون المبيـع نـازلا عـن القيمـة فيربحـه المـشتري 

لح شرع السلم ولولا مـشروعيته لعـم الـضيق والعـسر طائفـة عظيمـة مـن فلهذه المصا

 )٢(.المخلوقات والشريعة الغراء مبناها التيسير ورفع الحرج بقدر الإمكان

                                                        

احمد ابو الفتح، كتاب المعاملات في الشريعة الاسلامية والقوانين المـصرية، الجـزء الاول، .  د) ١(

 ٣٨٠ص

لـة الـشريعة والقـانون، ،، مج)دراسة مقارنه(نسرين محاسنه، بيع السلم وبيع البضائع المستقبلية ) ٢(

 .٣٢٠،ص٢٠٠٦العدد السابع والعشرين،



  
)٥٤٩٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

ا ون وأر   
أو :ا  نأر 

يقـوم السلم عقد من عقود المعاوضات المالية، ونوع من البيوع، لذا فـإن لـه أركـان 

 :عليها، وقد اختلف الفقهاء في أركان السلم علي قولين

ذهب الجمهور ومنهم المالكية، والـشافعية، والحنابلـة إلي أن أركـان : القول الأول

 :السلم ثلاثة وهي

 )البائع(ويسمي رب السلم، والمسلم إليه ) المشتري(وهما المسلم: العاقدان - ١

 )الثمن(، ورأس مال السلم)المبيع(المسلم فيه): المحل(المعقود عليه - ٢

، والقبــول ويــصدر مــن )المــشتري(الإيجــاب ويــصدر مــن المــسلم: الــصيغة - ٣

 ).البائع(المسلم إليه 

ذهب الحنفية إلى أن ركن السلم هو الإيجاب والقبـول فقـط، لأنهـما : القول الثاني

 .يدلان على اتفاق الإرادتين وتوافقهما علي إنشاء هذا العقد

ذهب إليه الجمهور، لأنه شامل لأمور لابـد مـن تحققهـا لقيـام هو ما : الرأي الراجح

 .عقد البيع

م :ا  و 

يشترط في عقد السلم كل ما يشترط في سائر عقود البيوع مما هـو معلـوم ويخـتص 

وهذه الشروط لابد من أن تتوفر فيه حتى . السلم بشروط أخرى على خلاف بين الفقهاء

 توفر هذه الشروط على وجه الإجمال أن يكون البدلان في ًيكون صحيحا والغرض من

ًالسلم وهما رأس المال ويسمى في البيع ثمنا والمسلم فيه ويسمى في البيـع مبيعـا أن  ً

يكونا من منضبطين محدودين بحيث لا يكون فيهما جهالة من أي وجه فيقع النزاع بين 

فيـصح . يعة الإسلامية ولا ترضـاهالمتعاقدين ويثور بينهما الخصام وذلك ما تأباه الشر



 )٥٤٩٦( مي وان اموا ا ا  ا   

السلم فيما يمكن ضبطه كالأشياء التي تباع بالكيل أو بالوزن أو بالعدد لأنها محـدودة 

يمكن ضبطها وإنما يصح لشروط تذكر في العقد والشروط الواجب توافرها في السلم 

 ومنها مـا يكـون في المـسلم) الثمن(ًحتى يكون صحيحا منها ما يكون في رأس المال 

 )١().المبيع(فيه 

  :و  رأس ال

 . أن يكون معلوم الجنس جنيه أو ذهب أو فضة أو حبوب أو غيره-ا

 ب أن يكون معلوم القدر سواء بالعدد أو بالوزن أو بالكيل

  أن يسلم في مجلس العقد-ج 

   اا    لا ا   م:)٢( 

ًمقبوضا في المجلس سواء ) الثمن(ط أن يكون رأس مال السلم قالوا يشتر: اف

ًأكان الثمن عينا أي سلعة أو كان نقدا ً. 

قالوا يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبـل التفـرق ويقـوم  : ا

مقام القبض ما كان في معناه سواء أكانت أمانة عنـد المـسلم أو عـين مغـصوبة لأن في 

 .ذلك معنى القبض

ًقالوا يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقـد قبـضا حقيقيـا فـلا :  ا ً

ينفع الحوالة ولو قبضه من المحال عليه في المجلس وإذا كان رأس المال منفعة كـما 

إذا قال له أسلمت إليك داري لتنتفع بها في عـشرين نعجـة أخـذها في وقـت كـذا فإنـه 

 . أن يتفرقايصح ولكن يشترط أن يسلمها له قبل

                                                        

،نـسرين محاسـنه ،مجلـة الـشريعة  والقـانون )دراسـة مقارنـه( بيع السلم وبيع البضائع المستقبلية) ١(

 ٢٢،ص٢٠٠٦،العدد السابع والعشرين،

  ٢٧٤ الفقه على المذاهب الأربعة، المرجع السابق، ص) ٢(



  
)٥٤٩٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًومن هنا يتبين أنه يشترط في الثمن أن يكون مقبوضـا في مجلـس العقـد وهـو شرط 

ًلبقاء السلم صحيحا، لأن المسلم فيه دين والافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا  ً

عن دين بدين وهو منهي عنه لما روي أن رسول االله نهـى عـن بيـع الكـالي بالكـالئ أي 

ً ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا الشرط فإنه يسمى سلما وسلفا لغة .النسيئة بالنسيئة ً

 ً.وشرعا

وإذا امتنع المشتري عن الإعطاء أو البائع عن الأخذ أجبر الممتنع قبل الافتراق فـإن 

 .ًولو مشيا معا ثم دفع رأس المال صح. افترقا قبل القبض بطل العقد

 . إليه بطل السلم وإلا فلا يبطلأما إذا ذهب ليحضره فتوارى عن نظر المسلم

 ا  و)١( 

 ًأن لا يكون عينا معينة-أ

كأن يسلم إلى زيد من الناس في سيارته الخاصة فـإن المعـين لا ثبـت في الذمـة بـل 

ولا . ًيتعلق الحق بعينه ولأن المعين قد يهلك قبل الأجل فيستحيل تسليمه فيكون عمرا

حصره بـأن يكـون مـن نتـاج فـلان، ويجـوز في عـصرنا ) المبيع(يجوز في المسلم فيه 

ًالتحديد مثلا سيارة مرسيدس أو شفر أو تلفاز توشـيبا أو فيليـبس وعـلى هـذا فلابـد أن 

ًيكــون المـــسلم فيـــه دينـــا يثبـــت في الذمـــة كـــالمكيلات والموزونـــات والعـــدديات 

 .والمزروعات والمصنوعات

ثمن باختلافهـا كـالحبوب  أن يكون ممـا يمكـن ضـبط صـفاته التـي يختلـف الـ-ب

 - ًوالثمار والأقمشة أما ما لا يمكن ضبطه فلا يصح السلم فيه منعا للنزاع مثال الجواهر 

                                                        

شروط بيـع الـسلم في الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتـه "). ٢٠٢١. (رحمن الرشيدي، فهد بن عبد الـ) ١(

-١٧٨. ، ص٣، العـدد ١١مجلة الدراسات الإسلامية والبحـوث الأكاديميـة، المجلـد . "المعاصرة

 .جامعة الأزهر: القاهرة. ٢١٠



 )٥٤٩٨( مي وان اموا ا ا  ا   

اللآلئ أو جلود البقر والغـنم أو الأراضي والـدور لاختلافهـا بـاختلاف الموقـع ومـدى 

مر الصلاحية للبناء أو الزراعة وينبغي التمسك بهذا الشرط لكن على هدى وبصيرة فالأ

يختلف من عصر إلى عصر لوجود تقنيـات حديثـة للتحقيـق مـن مطابقـة المواصـفات 

 )١(.المتفق عليها

ــه -ج ــع( أن يــنص في العقــد عــلى كــل مــا يرفــع الخــلاف في الــسلم في مــن ) المبي

أمريكـي مـصري (والنـوع )  فـول-) الأوصاف عند تقبيضه فلابد أن يذكر الجـنس ارز

هذه الأوصاف تختلف من مبيع إلى مبيـع فيكفـي ، و) متوسط-) جيد(ومقدار الجودة 

وجود ضابط للتسليم على أنه لا يجب الاستقـصاء في ذكـر الأوصـاف حتـى لا يمتنـع 

 )٢(.التسليم فتقع المشقة والاختلاف

 بيان مقدار البيع بأن يبين في العقد عدد الوحدات ويحدد الوحدة القياسية لقـول -د 

ويجـب إتبـاع العـرف في اسـتعمال .  معلـومن فليسم في كيل معلـوم أو وزصلى الله عليه وسلمالنبي 

 .الكيل أو الوزن

فـلا يجـوز التأجيـل إلى الحـصاد أو إلــــى ) إلى أجل معلـوم(ً أن يكون مؤجلا -هـ 

 نزول المطر لأن ذلك لا ينضبط فيكون محل نزاع

                                                        

. "دراسة فقهيـة مقارنـة: شروط المسلم فيه في عقد السلم"). ٢٠١٩. ( العتيبي، سعد بن تركي) ١(

. ١٨٠-١٤٥. ، ص٢، العـدد ٢٧لة الجامعة الإسـلامية للدراسـات الـشرعية والقانونيـة، المجلـد مج

 .الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة

ــد االله) ٢( ــن عب ــد ب ــشمري، فه ــه "). ٢٠٢١. ( ال ــلامي وتطبيقات ــه الإس ــه في الفق ــسلم في ــام الم أحك

ــد . "المعــاصرة ــوم الــشرعية، المجل ــة العل ــاض. ٢٤٥-٢١٠. ، ص٣، العــدد ١٤مجل جامعــة : الري

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية



  
)٥٤٩٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًلا يجـوز الـسلم حـالا : ذهب جمهور الفقهـاء إلى اعتبـار الأجـل في الـسلم وقـالوا

  )١(.لف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوممن أس( للحديث 

ًوذهب الشافعية إلى أنه يجوز السلم حالا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا  ًً

ًوليس ذكر الأجل في الحديث مقصودا به أنـه شرط وإنـما معنـاه إن كـان هنـاك . أولى

 ً.أجل فليكن معلوما

ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليـل الحق ما : قال الشوكاني

 .يدل عليه فلا يلزم التقييد بحكم بدون دليل

 أن يكون المبيع مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند الأجل فـلا يجـوز -ه

 تسليم العنب في الشتاء أو البرتقال في الصيف

 .هو محل خلاف والأفضل بيانه أن يعين في العقد مكان تسليم المسلم فيه، و-و 

 .أن يكون مما يباع بالكيل أو الوزن) المبيع( اشترط الظاهرية في المسلم فيه -ز 

فلا يجوز عندهم ما يباع بالعدد كالبيض أو بالمقياس الطـولي كالأقمـشة واحتجـوا 

أما الجمهـور فلـم يتقيـدوا ) من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم(بالحديث 

 )٢(.بل نظروا إلى العلة في جواز السلم في المكيلات والموزوناتبذلك 

    ا  أن ن  ا إ؟: س
ًلا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه بـل يراعـى وجـوده عنـد 

 .الأجل

ثـاه إلى عبـد روى البخاري عن محمد بن المجالد أن عبد االله بن شداد وأبـو بـردة بع

 يسلفون صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلمالرحمن بن أبزى يسألاه هل كان من أصحاب النبي 

كان أصله عندهم فقال كان أصحاب النبي يـسلفون عـلى عهـد النبـي في الحنطة وهل 

 .ولم نسألهم ألهم حرث أم لا

                                                        
 ١٢٦ فقه السنه، سيد سابق، ص ) ١(

 شرح القانون المدني العقود المسماة الكفالـة المقاولـة والوكالـة، عـدنان ابـراهيم الـسرحان دار ) ٢(

 ١٥،ص٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،



 )٥٥٠٠( مي وان اموا ا ا  ا   

  ز أ  ا   ؟: س

ً المسلم فيه عوضا عنه مـع بقـاء عقـد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير

من أسلف في  (صلى الله عليه وسلمالسلم لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه ولقول الرسول 

 .)شيء فلا يصرفه إلى غيره

 .وأجازه الإمام مالك وأحمد

ا يجوز أخذ العوض عنه، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية:ذ  

  ا ل الأن هذا عوض مستقر في الذمـة فجـازت المعاوضـة هو الصحيح: و 

 .كسائر الديون من القرض وغيره

ا   ع اام :  

ًإذا تعذر تسليم المسلم فيه عند الأجل لانقطاعه كأن كان حبا أو تمرا أصابته جائحة  ً

 )١(:ًأو كان مما يستورد فتوقف استيراده مثلا ففيه قولان

قيل يبطل السلم بمجرد الانقطـاع ويرجـع المـشتري برأسـماله إن :  رأي الشافعية-أ

ًكان لا يزال موجودا أو بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا ولا يجوز التأخير ً ً. 

قيل لا يبطل ويخير المشتري بين أن يفسخ ويسترد رأسماله وبين : ب رأي الجمهور

فسخ لرفع الضرر عن المـشتري فلـو أن يصبر إلى وجود الشيء وهو الأصح لأنه إنما ي

. كـأن يـصبر إلى أن تمـر سـنة أخـرى. رضي المشتري بالتأخير وجـب اسـتمرار العقـد

وليس معنى انقطاع المسلم فيه أن ينقطع من البيوت أو من عند المحتكرين وإنما يعني 

 .الانقطاع عدم وجوده في سوقه الذي يباع فيه

                                                        

دراسـة فقهيـة : أحكام انقطـاع المـسلم فيـه عنـد الأجـل" ).٢٠٢٠. ( الغامدي، عبد االله بن سعيد) ١(

: الكويـت. ٢٥٠-٢١٥. ، ص٢، العـدد ٣٥مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلـد . "مقارنة

 .جامعة الكويت



  
)٥٥٠١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  ا  فا  ز ز  و : 

لا يصح للمسلم إليه أن يتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه لا بالتمليك لمن هو 

عليه ولا يغيره ولا بالإبراء لأن تسليمه في مجلس العقد حق للشرع فلا يملك إسقاطه 

ولا يجـوز . ًبنفسه فإذا أسقطه أو ملكه لأحد قبل قبضه اعتبر ذلـك فـسخا لعقـد الـسلم

 يتصرف في المسلم فيه قبل قبضه لأنه مبيـع والتـصرف في المبيـع قبـل لرب السلم أن

ولكن لو تصرف فيه بهيته كله لمن هـو في ذمتـه اعتـبرت الهبـة إقالـة . القبض لا يجوز

ووجب اسـترداد رأس المـال ولـو كـان بهبـة بعـضه صـح التـصرف واعتـبر البـاقي هـو 

 )١(.المسلم فيه

ا  و: 

يشترط في صيغ سائر عقود البيـع ممـا هـو معلـوم ممـا يحقـق يشترط في الصيغة ما 

دلالتها على اتفـاق إرادة العاقـدين عـلى إنـشاء العقـد لكنـا سـنعرض لـبعض المـسائل 

المتعلقة بعقد السلم كاشتراط الخيار في العقد والوكالة في إبرام العقـد وتوثيـق عقـد 

 )٢(.السلم

أو :ا   را اا   
ًيشترط في صيغة عقد السلم أن يكون البيع باتا أي لا يكون فيه خيار : لجمهوررأي ا

 .شرط أو نحوه لأي من المتعاقدين

فـإن نقـد . أجازوا الخيار في السلم لثلاثة أيام إن لم ينقد الـثمن فيهـا: رأي المالكية 

حد الثمن واشترط الخيار لم يصح والسلم عقد لازم من الطرفين حين انعقاده فليس لأ

 .منهما فسخه إلا برضاء الطرف الآخر

                                                        

  ٣٨٦ المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، احمد ابو الفتح الجزء الاول، ص) ١(

. "دراسـة فقهيـة مقارنـة: شروط الـصيغة في عقـد الـسلم"). ٢٠٢١. (مد الشهري، علي بن مح) ٢(

-١٨٠. ، ص٢، العــدد ٢٣مجلـة جامعـة أم القــرى لعلـوم الــشريعة والدراسـات الإســلامية، المجلـد 

 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة. ٢١٥



 )٥٥٠٢( مي وان اموا ا ا  ا   

ًكما أنه لا يثبت في السلم خيار رؤية لأنه كمبيع غير موجود أصلا حين التعاقد ولأن 

خيار الرؤية لا يثبت في الديون لأن الدين الموصوف في الذمـة إذا رده الـدائن بقـى في 

خيار الرؤية في الديون ذمة المدين ولزم المدين الإتيان بما تطابق الوصف فلا فائدة في 

 .ومنها السلم

م :ا ا 

وصورته أن يسلم إليه في مقدار من الحنطة على أن يقبضها عند أجـال متفاوتـة عنـد 

ًكل أجل منها مقدارا معينا ً.)١( 

ًذهـب الجمهـور عـلى صـحته قياسـا عـلى البيـع بـثمن مؤجـل عــلى : رأي الجمهـور

 .أقساط

بلة، إلى أنه لابد من أن يبين في العقد مقدار قسط كل أجل ذهب الحنا: رأي الحنابلة

 .وثمن ذلك القسط

  :ا  ا 

 )٢(بمعني هل يجوز الوكالة في السلم؟ 

يقول السرخسي في المبسوط بجواز ذلك حيث قـال وإذا وكـل الرجـل أن يـسلم لـه 

راهم مـن عنـده فهـو عشرة دراهم في كحنطة فأسلمها الوكيل بشروط السلم ودفع الـد

غيره به كبيع  توكيل جائز ذلك لأن السلم عقد تمليك الأمر بمباشرته بنفسه فيجوز منه

                                                        

ــن مطلــق: مرجــع عــن الــسلم المــسقط) ١( ــزي، فهــد ب أحكامــه : الــسلم المــسقط"). ٢٠١٩. (العن

ــاصرةوت ــه المع ــد . "طبيقات ــلامية، المجل ــات الإس ــة في الدراس ــة الأردني ــدد ١٥المجل . ، ص٣، الع

 .الجامعة الأردنية: عمان. ٢٧٠-٢٤٥

. "دراسة فقهية تطبيقيـة: أحكام الوكالة في عقد السلم"). ٢٠٢٠. ( الحربي، سلطان بن عبد االله) ٢(

جامعـة الإمـام محمـد بـن : الريـاض. ٣٤٥-٣١٠. ، ص٤، العـدد ١٣مجلة العلوم الشرعية، المجلد 

 .سعود الإسلامية



  
)٥٥٠٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وهذا عقـد يملـك المـأمور . العين لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده

مباشرته لنفسه فيصح منه مباشرته لغيره بـأمره كـالبيع لأن العاقـد بـاشر العقـد بأهليتـه 

 .. الأصلية سواء باشر لنفسه أو لغيرهوولايته

َفابعوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أركـى "والأصل فيه قوله تعالى  ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َْ َ ََ ُّ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِْ ِ َ َ َ ُ َُ ِ ِ

َّطعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ََ ْ َْ ْ َْ ْ َ ًَ ُ َ
ِ ٍِ ِ ِ ُ ْ ً ومن دفـع إلى آخـر دارهـم ليـشتري بهـا شـيئا فـإن "َ

 أنه دفع إلى حكـيم صلى الله عليه وسلمًإليه يكون وكيلا من جهة الدافع وقد روى عن النبي المدفوع 

 جـائز في البيـع فكـذلك في فدل على أن التوكيل. ًبن حزام دينارا ليشتري له به أضحية

 .لأن السلم نوع بيع على ما عرف. السلم

ع وكذلك النـاس تعـاملوا مـن لـدن رسـول االله االله إلى يومنـا هـذا بالتوكيـل في البيـ. 

 ًوالسلم جميعا

ا   ق ا 

ولما كانت الوكالة في السلم جائزة فإن الوكيل في السلم كالعاقد لنفسه في حقـوق 

وكذلك حق قبض . العقد حتى يتوجب عليه المطالبة بتسليم رأس المال دون الموكل

 )١(.المسلم فيه عند حلول الأجل ويكون للوكيل دون الموكل

 ا   ا  يا  

يترتب على العقد الملك وأنه يثبت للوكيل ثم ينتقل منه إلى الموكل من ساعته وإذا 

ثبت أن الوكيل كالعاقد لنفسه كان هو المطالب بتسليم رأس المال فإذا انقده من عنده 

رجع بمثله على الآخر وكذلك الوكيل هو الذي يقبض الطعـام إذا حـل الأجـل بمنزلـة 

 ً.نفسه فإذا كان هو المطالب بتسليم رأس المال كان حق قبض الطعام إليه أيضاالعاقد ل

                                                        

دراسـة فقهيـة : حقوق الوكيل وواجباته في عقد السلم"). ٢٠٢٢. ( الدوسري، راشد بن عبد االله) ١(

ــد . "مقارنــة ــة، المجل ــة الدراســات الإســلامية والبحــوث الأكاديمي -١٤٥. ، ص١، العــدد ١٢مجل

 .جامعة الأزهر: القاهرة. ١٨٠



 )٥٥٠٤( مي وان اموا ا ا  ا   

 ز    ا أن   أو ر     ل         
  ؟

يرى السرخسي في المبسوط أن الوكيل إذا دفع رأس المال من مال الموكـل وأخـذ 

ًبالسلم كفيلا أو رهنا فهو جائز والوكيل يملـك .  لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاءً

الاستيفاء حقيقة فيملك أخذ الرهن به والكفالة للتوثيق والوكيل هو المطالب بالمسلم 

 )١(.فيه فكان له أن يتوثق بأخذ الكفيل به لأنه ملك المطالبة فملك التوثيق بالمطالبة

    ا  ا؟
ًإذا وكل الموكل الوكيل بالسلم فأدخل في العقد شرطا قال السرخسي في المبسوط 

وإنــما يــضمن الوكيــل بـــالإخلاف لا . أفــسده لم يــضمنه الوكيــل لأنــه لم يخــالف

 لأننا لو ضمناه بإفساد العقد تحرز الناس عن قبول الوكالات..بالإفساد

  ز   أن  ه؟
يوكل غيره به لأن هذا عقد يحتاج فيه إلى يرى السرخسي أنه ليس للوكيل بالسلم أن 

الرأي والتدبير والموكل رضي برأيه دون رأي غيره بخـلاف المـضارب يوكـل بالـسلم 

ًفيجوز لأن رب المال قد رضي برأيه وبتوكيله حين فوض إليـه الاسـترباح عامـا وذلـك 

 فيـه ًوإذا أشتغل بأحدهما بنفـسه فـلا يجـد بـدا مـن أن يـستعين. بتجارة حاضرة وغائبه

إلا أن يكون الأمر قـال لـه مـا صـنعت فيـه مـن شيء فهـو جـائز . بالآخر بخلاف الوكيل

 .فيجوز حينئذ

 را :ا   
 )٢(التوثيق إما بالكتابة والإشهاد ،وإما بالرهن أو الكفيل وهذا ما سنوضحه

                                                        

ــع الــسلم وتطبيقاتهــا المعــاصرة"). ٢٠٢١. ( فهــد بــن ســعد العتيبــي،) ١( . "أحكــام الكفالــة في بي

ــة، المجلــد  ــة والقانوني ــة للدراســات الفقهي ــاض. ٢٤٥-٢١٠. ، ص٢، العــدد ٦المجلــة العلمي : الري

 .جامعة الملك سعود

ة دراسـ: توثيق عقد الـسلم في الفقـه الإسـلامي والقـانون"). ٢٠٢٠. ( الشمري، خالد بن محمد) ٢(

ــة ــد . "مقارن ــانون، المجل ــشريعة والق ــة ال ــدد ٣٤مجل ــارات العربيــة . ٣١٥-٢٨٠. ، ص٣، الع الإم

 .جامعة الإمارات العربية المتحدة: المتحدة

 



  
)٥٥٠٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
     ا واد -أ 

َيـا أيهـا "الى بكتابتها والإشهاد عليها لقوله تعالى السلم أحد الديون التي أمر االله تع ُّ َ َ

ْالذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقوله وأشهدوا ذوى عدل منكم � َ ُ ْ ْ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُِ ٍِ َ َ ُ ُ َ َِ ْ ََ ٍَ َِ َ َِّ ِِ" 

وجمهور الفقهاء على أن حكم الكتابة والإشهاد هو الندب حيث قالوا أن الأمر في الآية 

شاد العباد إلى حفظ الأموال على أصحابها بينما ذهب ابن جرير الطبري والظاهرية لإر

 .إلى الوجوب

ًونقل عن ابن عباس وعمر الوجوب أيضا لأن في ترك الكتابة والإشهاد من التعرض 

 )١(.لتضييع المال ولنشوء الاختلاف والنزاع خاصة إذا طالت المدة وهذا أولى

  ا   بأو ا  
لا يصح أخذ رهن أو كفيل برأس مال السلم لأنه بالقبض خرج من ملـك المـشتري 

 .ودخل في ملك البائع فلا يصح أن يعطي وثيقة بما هو ملكه وهذا الأولى

 :أما أخذ الرهن أو الكفيل بالمسلم ففيه قولان

 .يرى الجمهور أنه يجوز كسائر الديون من القرض وثمن المبيع

عدم الجواز لأنه لا يمكن استيفاء المسلم فيه من الـرهن ولا مـن ذمـة : ةيرى الحنابل

 .الضامن

 :ا    رأ  اعا  
ًوإذا اختلف المتعاقدان في صحة عقد السلم فالقاعدة في ذلك أن من كان متعنتا وهو 

ً كان مخاصما وهو مـن ومن..من ينكر ما يفيده فقوله باطل باتفاق والقول للآخر بيمينه

 )٢(ينكر ما يضره فقال الإمام أبو حنيفة القول لمن يدعي

                                                        

: صياغة عقود السلم في المؤسـسات الماليـة الإسـلامية"). ٢٠٢٣. ( القحطاني، سعيد بن علي) ١(

: جـدة. ١٦٠-١٢٥. ، ص١، العـدد ٣٦المجلـد مجلـة الاقتـصاد الإسـلامي، . "دراسة فقهية تطبيقية

 .جامعة الملك عبد العزيز

أحكامـه وتطبيقاتـه المعـاصرة في المـصارف : بيع السلم"). ٢٠٢٢. ( الشمري، فهد بن عبد االله) ٢(

 .٣٨٠-٢٥. ص. دار الميمان للنشر والتوزيع: الرياض. الطبعة الثالثة. "الإسلامية



 )٥٥٠٦( مي وان اموا ا ا  ا   

صحة العقد ولو كان خصمه هو المنكر وقال الصاحبان القول للمنكر بيمينه على كل 

وإذا اختلفا في مقدار الأجل فإن أقام أحـد . بطلانه حال سواء كان ينكر صحة العقد أو

اها قبلت بيئة من يثبت الزيادة وإن لم يقم أحد بينة فالقول منهما بينة قبلت بيئته وإن أقام

 .لمن يدعي الأقل بيمينه

وإذا اختلفا في انتهاء الأجل فإن أقـام أحـدهما بينـة قبلـت وتقـدم بيئـة مـدعي زيـادة 

وإن لم يكــن لأحــد مــنهما بينــة فــالقول لمنكــر . الأجــل وهــو المــسلم إليــه أن أقاماهــا

 .الانتهاء

ًسلم فيه واتفقا على رأس المال وكان عينا معينة بأن قال رب السلم وإن اختلفا في الم

هذا الثوب في أردب حنطة وقال المسلم إليه هـو في نـصف أردب أو في أردب شـعير 

 )١(.ًفالقول لرب السلم بيمينه باتفاق وإن أقاما بينه قدمت بينته أيضا لأنها تثبت الزيادة

ه المسألة فالحكم كما ذكر عند محمد وقال  وإذا كان رأس المال من النقود في هذ

ومثل هذه في الحكم إذا ما اتفقا في المـسلم . أبو يوسف يحكم بسلمين أن أقاما البيئة

ــا في كــل مــن رأس المــال . فيــه واختلفــا في رأس المــال وهــو مــن النقــود وإن اختلف

حد البدلين دون والمسلم فيه وأقاما بينة يقضي بالزيادة فيهما ولو أثبت كل فريق زيادة أ

الآخر وإن أقام أحدهما بينة قضي له وإن لم يقم أحد بينة تحالفا استحسانا ويبدأ بيمين 

 .رب المسلم

ًوإن تراضي الطرفان على الإقالة وهو فسخ العقد فذلك جائز في السلم اتفاقا كـسائر 

صلت الإقالـة فإذا حـ)  أقال االله عثرته يوم القيامةًمن أقال نادما (صلى الله عليه وسلمالبيوع لقول النبي 

ًوكان الثمن باقيا رده بعينه وإن لم يكن باقيا يرد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا ً ً ً. 

                                                        

 شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكيه، الطبعـه  عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في) ١(

  ٣٣٥،ص ٢٠٠٠الثالثه،الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقيه،بيروت،



  
)٥٥٠٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

ا   ك ادة اى ا   

من الخطوات الجيدة للعـودة إلى الـشريعة الإسـلامية قيـام البنـوك الإسـلامية لتحـل 

د على الربا وقـد نجحـت في هـذا الـسبيل بنـسبة جيـدة إذ تبنـت مشكلة اعتماد الاقتصا

ًالعمل ببعض العقود الشرعية بدلا من العقود الربويـة استقراضـا وإقراضـا فاسـتعملت  ً ً

المضاربة والمشاركة والمرابحة والتأجير وتطلعت إلى العمل بعقود أخرى منها عقد 

 .السلم وعقد الاستصناع

سلامية مـن عقـد الـسلم التمويـل والتـسويق واقتـضاء ومن وسائل استفادة البنوك الإ

 .الديون التي على العملاء وهذا ما سنشرحه بإيجاز

 في التمويل والتسويق-١

يمكن للمصارف الإسلامية وغيرها من المستثمرين التوصل بصيغة عقد السلم إلى 

المشاريع تمويل أنشطتهم الزراعية والتجارية والصناعية على نطاق المشاريع الفردية و

 )١(.الكبرى

وتكون مـصلحة المـصرف الإسـلامي في الحـصول عـلى مـواد آجلـة بـسعر عاجـل 

ًرخيص نسبيا ثم يقوم قبل قبضها بتسويقها بثمن الحاضر أو بثمن مؤجل وهذه الصورة 

 .هي الأساسية

ولما كان قيام المصرف بتسويق المواد التي اشتراها بطريق السلم قد تعترضه بعض 

مع الاستعانة ببيوت الخبرة في . يق فيمكن للمصرف اعتماد طرق أخرىمشاكل التسو

 .ذلك

                                                        

دور عقد السلم في تمويـل وتـسويق المنتجـات في البنـوك "). ٢٠٢١. ( العتيبي، نواف بن سعد) ١(

-١٨٥. ، ص٢، العـدد ٥ الإسـلامية، المجلـد مجلة الاقتصاد والأعـمال. "دراسة تطبيقية: الإسلامية

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض. ٢٢٠



 )٥٥٠٨( مي وان اموا ا ا  ا   

ًاقتضاء الديون التي على العملاء بجعلها ثمنا مقدما في السلم-٢ ً 

قد يبدو للمصرف الإسلامي أن يتخذ هذه الوسيلة في تعامله مـع العمـلاء المـدينين 

وهـذه . بسعر رخـيصًوخاصة إذا ظهرت حيال عجزهم عن الدفع فيشتري منهم سلما 

ًطريقة ممنوعة شرعا عند معظم الفقهاء لأنها من بيع الدين بالدين هكذا يعلل الفقهاء 

ومعناه هنا أن المصرف باع الدين الذي له في ذمة المدين بدين جديد عليه هو البضاعة 

المسلم فيهايوذهب ابـن القـيم ونقلـه عـن ابـن تيميـة إلى جـواز ذلـك والـصواب قـول 

ً قال ابن المنذر إذا كان له في ذمة رجل دين فجعلـه سـلما في طعـام إلى الجمهور كما

أجل لم يصح وهذا بخلاف جعل الدين رأسمال مضاربة بإبقائه في يد البائع ليعمل فيه 

ًبالتجارة مثلا فإنه يجوز لأن المدين إن لم يعمل في المضاربة أو عمل وخسر فلا يزيد 

 )١(.الدين عما كان عليه

                                                        

اسـتخدام عقـد الـسلم في معالجـة الـديون المتعثـرة في "). ٢٠٢٢. ( الشمري، خالد بن محمـد) ١(

ــة: المــصارف الإســلامية ــة تطبيقي ــولية، . "دراســة فقهي ــة والأص ــة للدراســات الفقهي ــة العالمي المجل

 .الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا: كوالالمبور. ٢٦٥-٢٣٠. ، ص٣، العدد ٧المجلد 



  
)٥٥٠٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ما ا

ا اما  ا   
               ولم  إ ا ا  ،ا اما  ا را

أو :         وذ ،من اما   مي، وا من اما  ا
ا ا :  

  ا اول
   ا  امن ام اي

الوسيط أنه لم يـرد نـص خـاص ببيـع الـسلم في التقنـين المـدني المـصري جاء في 

وليس التقنين في حاجة إلى ذلـك فقـد رأينـا أن بيـع الـشيء المـستقبل فيـه جـائز مـادام 

ـــالات  ـــع المكي ـــستقبلية وبي ـــصولات الم ـــع المح ـــوز إذن بي ـــود فيج ـــل الوج محتم

 ذلـك، حتـى لـو لم والموزونات والعدديات المتقاربة والمتفاوتة والمزروعات وغـير

 )١(.توجد في الحال مادامت توجد في المستقبل

 والبيــع عــلى هــذا النحــو يخــضع للقواعــد العامــة فــلا يــشترط فيــه قــبض الــثمن في 

كذلك لا يشترط أن يكون غـير منقطـع . المجلس كما يشترط ذلك في الفقه الإسلامي

لقانون المصري تحتمـل النوع ولا أن يكون من العدديات المتقاربة وذلك لأن قواعد ا

 )٢(.من الضرر ما لا تحتمله مبادئ الفقه الإسلامي

                                                        

دراسـة : عقد السلم بين الشريعة الإسـلامية والقـانون المـدني"). ٢٠٢٠. ( العبيدي، علي هادي) ١(

جامعـة الكويـت، كليـة : الكويـت. ٢٥٠-٢١٥. ، ص٢، العدد ٤٤مجلة الحقوق، المجلد . "مقارنة

 .الحقوق

ــد) ٢( ــاسر محم ــوري، ي ــة "). ٢٠٢١. ( الجب ــسلم في التــشريعات العربي ــد ال ــانوني لعق التنظــيم الق

ــاصرة ــد . "المع ــانون، المجل ــة للق ــة الدولي ــدد ١٠المجل ــة. ٢٢٠-١٨٠. ، ص٣، الع ــة : الدوح كلي

 .القانون، جامعة قطر



 )٥٥١٠( مي وان اموا ا ا  ا   

 وفي القانون المصري يوجـد بيـع مؤجـل التـسليم ويكثـر التعامـل بـه في البورصـة، 

ولكن هذا البيع لا يقابل بيع السلم فهو بيـع مـضاربة أمـا بيـع الـسلم فقـد رأينـا أنـه بيـع 

 .المفاليس

ًيكون كل من البائع والمشتري مـضاربا عـلى الفـرق ففي الصفقات الأجلة يغلب أن 

ًفي الأسعار فتنتهي الصفقة لا إلى التسليم عينا بل إلى دفع الفرق، فإن ارتفع السعر دفع 

البائع الفرق وإن نزل فالفرق يدفعه المشتري ويعقد البيع عـلى هـذا الوجـه في بورصـة 

ة تحررهــا لجنــة مــرخص بهــا ويحــصل بواســطة ســماسرة مقيــدة أســماؤهم في قائمــ

 . البورصة ويرد على بضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة

ًأما بيع السلم في الفقه الإسلامي فالمفروض فيه أن شخصا يكون في حاجة قبـل أن 

ينتج سلعة فيأخذه من الغير في مقابـل أن يـورد لـه الـسلعة في أجـل معـين فوظيفـة بيـع 

 مقابـل شيء أجـل غـير وظيفـة السلم الاقتصادية وهـي الحـصول عـلى مـال عاجـل في

 )١(.الصفقات الآجلة وهي في الغالب المضاربة على فروق الأسعار

إذا كان الالتزام محله نقل حق عيني، فالشيء الذي تعلق به هذا الحق : معنى الوجود

ًيحب أن يكون موجودا والمعنى المقصود مـن الوجـود هـو أن يكـون الـشيء موجـودا  ً

 )٢(.أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلكًفعلا وقت نشوء الالتزام 

                                                        

تطبيقاتــه أحكامــه و: بيــع الــسلم في الفقــه الإســلامي"). ٢٠١٩. ( الــزحيلي، وهبــة مــصطفى) ١(

 .٣٢٠-١٥. ص. دار الفكر: دمشق. الطبعة الثانية. "المعاصرة

العقـود : الوسيط في شرح القانون المـدني الجديـد"). ٢٠١٨. ( السنهوري، عبد الرزاق أحمد) ٢(

. دار النهضة العربيـة: القاهرة. الجزء الرابع، الطبعة الثالثة. " البيع والمقايضة-التي تقع على الملكية 

 .٢٦٠-٢٣٥. ص



  
)٥٥١١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًوقد يقصد المتعاقدان أن يقع الالتـزام عـلى شيء موجـود فعـلا لا عـلى شيء ممكـن 

 حتـى وإن أمكـن وجـوده فــــي -ًالوجود فإذا لم يكن الـشيء موجـودا في هـذه الحالـة 

كذلك يكون الحكـم إذا وجـد الـشيء ثـم هلـك قبـل .  فإن الالتزام لا يقوم-المستقبل 

أما إذا هلك بعد نشوء الالتزام فإن الالتزام يكون قد قام وقت نشونه على . شوء الالتزامن

ًمحل موجود ويكون العقد بعد ذلك قابلا للفسخ إذا تسبب عن هلاك الشيء عدم قيـام 

 .أحد المتعاقدين بما التزم به

الالتـزام ًفإذا لم يقصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شيء موجود فعلا وقت نشوء 

 .وجاز أن يقع الالتزام على شيء يوجد في المستقبل

ا ا  

 مـن ١٣١يجوز التعاقد عـلى محـل مـستقبل وقـد نـصت الفقـرة الأولى مـن المـادة 

ًالقانون المدني الجديد صراحة على ذلك إذ تقول يجوز أن يكون محل الالتـزام شـيئا 

إذ . ًيردد حكما تقـضي بـه القواعـد العامـة، وقد يبدو أن هذا النص بديهي فهو )ًمستقبلا

ولكـن . ليس في هذه القواعد ما يمنع من أن يكون من الممكـن وجـوده في المـستقبل

وإن كـان مـن (النص مع ذلك أتي بحكم يخالف المعروف من قواعد الفقه الإسلامي 

 الغرر فقهاء المسلمين كابن القيم من يقول بجواز التعامل في الشيء المستقبل إذا امتنع

ومثل ذلك أن يبيع شخص محصول أرضه قبل أن ينبـت بـسعر الوحـدة لا بـثمن مقـدر 

 )١().ًجزافا

                                                        

: التعاقـد عـلى المحـل المـستقبلي في القـانون المـدني"). ٢٠٢١. ( الجمال، مـصطفى محمـد) ١(

ــة ــد . "دراســة مقارن ــة، المجل ــة العالمي ــانون الكويتي ــة الق ــة كلي ــدد ٩مجل . ٢١٥-١٨٠. ، ص٢، الع

 .كلية القانون الكويتية العالمية: الكويت



 )٥٥١٢( مي وان اموا ا ا  ا   

فإن هذه القواعد تقضي بأن التعامل لا يصح إلا في شيء موجود فبيع المعدوم باطـل 

 . واستثنى السلم وجاء الإيجار وهو بيع منافع مستقبلة على خلاف القياس

ختلط القديم بقواعد الفقـه الإسـلامي فـنص في المـادة وقد تأثر القانون المدني الم

 على أن بيع أثمار الشجر قبـل انعقادهـا والـزرع قبـل نباتـه باطـل مـن أجـل ذلـك ٣٣٠

 .حرص القانون الجديد على إباحة التعامل في الأشياء المستقبلة بنص صريح

المادة  ويترتب على ذلك أنه يجوز بيع المحصولات المستقبلة قبل أن تنبت بحكم 

ً من القانون المدني بثمن مقدر جزافا أو بسعر الوحدة وقد قضى القانون الجديد ١٣١

على ما كان من خلاف في هذا بين القـانون الـوطني والقـانون المخـتلط ويترتـب عـلى 

ًذلك أيضا أنه يصح أن يبيع شخص من آخر منـزلا لم يبـدأ بنـاءه عـلى أن تنتقـل ملكيـة  ً

وقد يكون .  تمام البناء فهذا بيع شيء مستقبل محقق الوجودالمنزل إلى المشتري عند

الشيء المستقبل محتمل الوجود كما إذا باع شخص نتاج ماشية قبل وجودهـا فالنتـاج 

 .قد يوجد وقد لا يوجد والبيع هنا يكون فقط على شرط يتحقق إذا وجد النتاج

 في الحيـاة العمليـة، والواقع من الأمر أن التعامل في الشيء المـستقبل كثـير الوقـوع

ًفكثير ما يقع أن يبيع صاحب مـصنع قـدرا معينـا مـن مـصنوعاته دون أن يكـون قـد أتـم  ً

صنعها بـل لعلـه لا يكـون قـد بـدأ في ذلـك، وقـد يبيـع مـزارع محـصولات أرض قبـل 

 )١(.ظهورها كما رأينا ويبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يتمه بل قبل أن يبدأه

ًبارات خاصة ضروبا من التعامل في الشيء المـستقبل على أن القانون قد يحرم لاعت

ًكما فعل عندما جعل باطلا رهن المال المستقبل رهنا رسميا  ) ٢( فقـرة ١٠٣٣مـادة (ً

                                                        

دراسـة مقارنـة في : لى الأشياء المـستقبليةالتعاقد ع"). ٢٠٢٠. ( عبد الرحمن، محمود حمدي) ١(

ــدني ــانون الم ــد . "الق ــوق، المجل ــة الحق ــدد ٤٤مجل ــت. ٢٥٠-٢١٥. ، ص٣، الع ــة : الكوي جامع

 .الكويت



  
)٥٥١٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًأو رهنا حيازيا  وقد يحرم جميع ضروب التعامل في نـوع خـاص مـن ) ١٠٩٨(مادة (ً

 أي أن التعامل في المال والمستقبل كما فعل عندما حرم التعامل في التركة المستقبلة؛

تركه إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نصت عليهـا في 

 .القانون



 )٥٥١٤( مي وان اموا ا ا  ا   

ما ا  
من اما  ا    

ً نـصوصا خاصـة ببيـع الـسلم تحظـر فيهـا )١(أورد تقنين الموجبات والعقود اللبنـاني 

قه الإسلامي إلا قيد تعجيل الثمن فإنه استبقاء وأضاف القيود التي أسلفنا ذكرها في الف

إليه أن يكون إثبات عقد السلم بالكتابة ولو لم تزد قيمتـه عـلى النـصاب المقـرر للبيئـة 

 .والقرائن

بيـع الــسلم هـو عقــد " مــن تقنـين الموجبـات والعقــود عـلى أن ٤٨٧فتـنص المـادة 

ًبمقتضاه يسلف أحد الفريقين الآخر مبلغا معينا من فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك .  النقودً

 أن يسلم إليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة في

 )٢(."موعد يتفق عليه الفريقان ولا يثبت هذا العقد إلا كتابة

 " يجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت إنشاء العقــــد" على أنه٤٨٨وتنص المادة 

 وإذا لم يعـين ميعـاد لتـسليم المبيـع أتبـع العـرف في تحديـد هــذا ٤٨٩وتـنص المـادة 

 ."الميعاد

 إذا لم يبين مكان التسليم وجب أن يكون مكان العقد:  لبناني٤٩١المادة 

ًويجب أن يكون المبيع معينا بكميته، أو بصفته أو بوزنه أو بكيله :  لبناني٤٩٠المادة 

ًلا يوزن فيكفي أن يعين بوصفه وصفا دقيقاكالمواد الغذائية فإن كان مما لا يعد و ً. 

                                                        

مجلـة العـدل، . "عقد السلم في القانون اللبنـاني وتطبيقاتـه العمليـة"). ٢٠٢١. ( مغبغب، نعيم) ١(

 . بيروتنقابة المحامين في: بيروت. ١١٠-٨٥. ، ص٣العدد 

دراســة : عقــد الــسلم في القــانون اللبنــاني والــشريعة الإســلامية"). ٢٠١٩. ( الحــاج، فــايز نعــيم) ٢(

الجامعــة : بــيروت. ١٥٥-١٢٠. ، ص٢، العــدد ١٢مجلــة الدراســات القانونيــة، المجلــد . "مقارنــة

 .اللبنانية



  
)٥٥١٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 إذا تعـذر عـلى البـائع " من تقنـين الموجبـات والعقـود عـلى أنـه٤٩٢وتنص المادة 

بسبب قوة قاهرة بدون خطأ أو تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري أن يفسخ العقـد 

 ."ويسترد الثمن الذي أسلفه أو أن ينتظر إلى السنة التالية

لبائع في السنة التالية الشيء المعقود عليـه البيـع وجـب عـلى المـشتري وإذا عرض ا

ًاستلامه وليس له أن يفسخ العقد ويسري هنا الحكم أيضا إذا كان المشتري قد اسـتلم 

أما إذا كان الشيء المتعاقد عليـه غـير موجـود فتنطبـق أحكـام الفقـرة . ًقسما من المبيع

 )١(.الأولى من هذه المادة

                                                        

رف الإســلامية تطبيقــات عقــد الــسلم في المــصا"). ٢٠٢٢. ( القــره داغــي، عــلي محيــي الــدين) ١(

، ١، العـدد ١٣مجلة بيت المشورة للاستشارات المالية، المجلد . "دراسة فقهية تحليلية: المعاصرة

 .بيت المشورة للاستشارات المالية: الدوحة. ٨٠-٤٥. ص



 )٥٥١٦( مي وان اموا ا ا  ا   

ا ا  
ن اموا ا ا  ا  ا  دور   

إن تزايد الطلب على السيولة النقدية إنما هو نتاج من انتشار القيم الرأسمالية المادية 

القائمة على ثقافة الاستهلاك وهذا في المقام الأول، ويليه ما تفـرزه الحـضارة الماديـة 

صورها ومن هنا ظهر الحاجـة الملحـة إلى إيجـاد سـبل من تسارع على الرفاهية بكافة 

للحــصول عــلى الــسيولة النقديــة ســواء للأفــراد أو المؤســسات أو الــدول لإنجــاز 

مشاريعهم، ومن ثم سداد ما عليهم من أموال ولعل عقد السلم يعد أحد سبل الحصول 

 :على السيولة النقدية، ويمكن توضيح ذلك من خلال مطلبين

 لتطبيق المعاصر للسلم في المصارف الإسلاميةا: ا اول

ما التطبيق المعاصر للسلم في مجال الاستثمارات: ا . 



  
)٥٥١٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :ا اول

رف اا   ا ا  

إن استغلال أصحاب الأموال الطائلة لصغار المستثمرين أو الـزراع والمنتجـين مـن 

ن العهود يـستلزم أن تـنهض المـصارف الإسـلامية بـدورها خلال عقد السلم أو غيره م

وتقوم به على أكمل وجه وتعيد صورة بيع السلم إلى واقع التعامـل الحـديث في إطـار 

 )١(.من الضوابط الشرعية التي تهدف إلى تحقيق رضا العاقدين ورقي المجتمع

ة هـي زيـادة  من المعروف أن السمة الغالبة للتجـارة الخارجيـة في الـدول الإسـلامي

الاستيراد عن التصدير ، ويقتصر التصدير عـلى المـواد الأوليـة، مثـل القطـن والبـترول 

والشاي، وكثير مـن الـبلاد الإسـلامية أصـبح يبيـع منتجاتـه في الأسـواق العالميـة قبـل 

إنتاجهـا وبأســعار زهيــدة، أمـا في مجــال الاســتيراد، فتتنـوع الــسلع خاصــة المنتجــات 

ً ونظرا لعدم قدرة حصيلة الصادرات على تمويل كافـة الـواردات، الصناعية والغذائية،

 عـن طريـق القـروض الربويـة التـي تتزايـد مـن وقـت -فإنه يتم تمويل الفرق وهو كبير 

لآخر، مما أدى إلى مشكلة كبيرة تواجه الدول الإسلامية ممثلـة في الـديون الخارجيـة 

وك الإسـلامية للحـد مـن هـذه وأعباء خدمة هذه الديون؛ لـذلك فـإن مـساهمة مـن البنـ

: المشكلة يمكنها أن تمارس عمليات السلم في تمويـل التجـارة الخارجيـة بطـريقتين

ًأن تقوم بشراء المواد الأولية من المنتجين مباشرة أو من الدولة سلما، : الطريقة الأولى

ًوتعيد تسويقها عالميا بأسعار مجزية، إما نقدا، أو اعتبار هذه الصادرات رأس  مال سلم ً

 للحصول في مقابلها على سلع صناعية، أو العكس، بتـسلم الـسلع الـصناعية -موازي

تشجيع قيـام صـناعات : ًسلفا، كرأس مال سلم مقابل المواد الأولية، اما الطريقة الثانية

في الدول الإسلامية لتحويل المواد الأولية إلى مصنوعات، وبذلك ترتفع أسعارها عند 

                                                        

دراسـة : تطبيقـات عقـد الـسلم في المـصارف الإسـلامية"). ٢٠٢١. ( الشمري، فهد بن عبـد االله) ١(

ــة ــة تقييمي ــد مج. "تحليلي ــة، المجل ــلامي العالمي ــصاد الإس ــة الاقت ــدد ٩ل . ١٦٠-١٢٥. ، ص٢، الع

 .الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية: كوالالمبور



 )٥٥١٨( مي وان اموا ا ا  ا   

 من خلال صيغ التمويل الإسلامية المختلفـة، ومنهـا الـسلم الـذي التصدير، ويتم ذلك

يدفع بموجبه رأس مال السلم في صورة معدات وآلات للمنتجين مقابل الحصول على 

 )١(.منتجات صناعية منهم، تقوم بتصديرها الى الخارج

وقدأظهرت الممارسات العملية للبنوك الإسلامية كـما تـدل الدراسـات والأبحـاث 

تمت بها، سواء من المدافعين أو المعارضين لهـا أن هـذه البنـوك تمكنـت مـن التي اه

اختراق أسوار النشاط المصرفي التقليدي، واستطاعت بآلياتها وأدواتها المستحدثة أن 

تدخل في دائرة هذا النشاط فئات من المدخرين وأصحاب المشروعات لم يكـن لهـا 

وا يرفـضون التعامـل بالفوائـد، ولا نصيب فيـه قبـل ذلـك، كفئـة المـدخرين الـذين كـان

يجدون مبررات لفتح حسابات بالبنوك التقليدية لـذلك، خاصـة إذا كانـت مـدخراتهم 

هذه متوسطة الحجم أو صغيرة، لقد شجع قيام البنوك الإسلامية هذه الفئة التي لم تكن 

ماري في هذه ًالبنوك التقليدية تظن أن لها أهمية أو توليها اهتماما، ولا يستطيع أحد أن ي

الحقيقة أمام النمو المتزايد في الموارد المالية التي تتلقاها البنوك الإسـلامية مـن هـذه 

 .الفئه

وهناك بعض الضوابط والتي ينصح بمراعاتها لتطبيق عقد السلم على الوجه الأكمل 

 )٢(:في المصارف الاسلاميه ومن اهمها

 كانت بلفظ السلم او غيرهاوضوح صيغه التعاقد وهي الايجاب والقبول سواء -١

 تحديد المسلم فيه بدقه من حيث النوع والجنس والصفات المميزه له والمقدار-٢

                                                        

ــن تركــي) ١( ــلامية"). ٢٠٢٢. ( العنــزي، ســعد ب ــة في المــصارف الإس ــسلم كــأداة تمويلي ــد ال : عق

-٢١٠. ، ص٣، العـدد ١٨ المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد. "التحديات والحلول

 .الجامعة الأردنية: عمان. ٢٤٥

الــضوابط الــشرعية والقانونيــة لتطبيــق عقــد الــسلم في "). ٢٠٢٠. ( الــزحيلي، محمــد مــصطفى) ٢(

. ، ص١، العـدد ٣٥مجلة الشريعة والدراسـات الإسـلامية، المجلـد . "المؤسسات المالية الإسلامية

 .جامعة الكويت: الكويت. ١١٠-٧٥



  
)٥٥١٩(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 تحديد الثمن بدقه وفق معايير عادله للمتعاقدين-٣

 عند ابرام العقد وفي مجلسه) السلم(تسليم قيمه التمويل ثمن -٤

 زملا يجوز فسخ عقد السلم من أحد المتعاقدين؛ لأنه عقد لا-٥

 تحديد وقت معين ومعلوم للمتعاقدين لتسليم بضاعه السلم-٦

 الالتزام بالسعر العدل عند ممارسه المصارف الإسلامية لعمليات السلم-٧



 )٥٥٢٠( مي وان اموا ا ا  ا   

ما ا  
   ا ا   ل ارات

كـل تعد الزراعة والصناعة والتجارة أهم المجالات الاقتصادية في حياة الإنسان في 

عصر، فنجد أن أغلب سكان العالم يحترفون الزراعة ويقتاتون من ورائها لأنها تتعلـق 

بغذاء الإنسان الذي تقوم حياته به والزراعـة هـي المحـور الـذي ترتكـز عليـه كثـير مـن 

والصناعة لها أهمية . الصناعات كصناعة الغزل والنسيج والعطور والصناعات الغذائية

شاط التجاري الذي يقوم على الأنشطة الصناعية ومخرجات بالغة حيث أنها محور الن

ًالمصانع أيا كان نوعها مصانع نسيج أو مصانع جديد أو مصانع بلاط، فالقطاع الزراعي 

ًيشمل الإنتاج النباتي، والحيواني ويتصل اتـصالا وثيقـا بالـصناعة والتجـارة وفي كـل  ً

الـسلم في المنتجـات الزراعيـة محال نجد أن عقد السلم تتسع دائرته لتشمله، فيجـوز 

والصناعية المختلفة مع مراعاة الشروط الـشرعية لعقـد الـسلم عنـد التعامـل بـه في أي 

 :مجال منها، ويمكن توضيح ذلك من خلال ثلاث نقاط

او:رال اا  ا    

ً واسـعا جـدا-يعتبر نطاق التعامل المشروع لعقد السلم في المجـال الزراعـي   ففـي ً

ًمجـال الإنتـاج النبـاتي يعتـبر عقـد الــسلم عقـدا مـشروعا، ويمكـن اسـتخدامه لتمويــل  ً

محاصيل الحبوب كالقمح والشعير والذرة والسمسم ومحاصـيل الخـضروات، وفي 

جانب الإنتاج الحيواني فيجوز السلم في لحوم الحيوانات، ولكن لا يجوز السلم في 

اط اوصــافها الباطنيــة، وهنــاك طــرق يمكــن الحيوانــات الحيــة لاختلافهــا وعــدم انــضب

 )١(:استخدامها للتمويل والاستثمار في مجال الزراعة ومن هذه الطرق

                                                        

جمعـــه حامـــد الزهـــراني مرجـــع . د،)دراســـة فقهيـــه( الـــسلم وتطبيقاتـــه المعـــاصرة  عقـــد) ١(

 ٧٣- ٧٢،صسابق



  
)٥٥٢١(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وذلك عن طريق إجراء عقد سلم بين طرف : شراء وبيع المنتجات الزراعية سلما-١

ً سواء أكان مصرفا أم غيره وطرف آخر محترف للزراعة، -يملك المال يريد استثماره 

ويقــوم الطــرف الأول بإمــداد الطــرف الثــاني بالتمويــل الــلازم بتــسليم قــدر معــين مــن 

عليه في العقد لذلك، مع مراعاة الشروط محصوله الزراعي، عند حلول الأجل المتفق 

الشرعية الضابطة لهذا العقد سابقة الذكر، وعند استلام الطرف الأول لهذا المحصول 

يستطيع بيعه ليحصل عـلى فـرق الـسعر بـين العقـدين، أو يـستغل هـذا المحـصول في 

 .صناعته أو في غاية أخرى

ك عن طريق تزويـد المنـتج  التمويل بمستلزمات ومتطلبات الإنتاج الزراعي وذل-٢

الزراعي خاصة صغار المـزارعين بـما يحتاجونـه مـن لـوازم أوليـة لإنتـاجهم كالبـذور 

والأســمدة وبعــض الآلات كــرأس مــال في عقــد الــسلم، عــلى أن يــسلموا جــزءا مــن 

محصولهم للطرف الممول المسلم والذي يبيع هذه السلع المحاصـيل ويـستفيد مـن 

ولكـن ينبغـي عـلى العاقـدين مراعـاة الـشروط . سلم والبيـعفارق السعر بين العقدين ال

ألا يجتمـع في البـدلين رأس المـال : الشرعية المتعلقـة بهـذه الطريقـة، وخاصـة شرط

 علة ربا الفضل، فلا يجـوز أن يكـون رأس المـال بـذور قمـح، ويكـون -والمسلم فيه 

ًالمسلم فيه أيضا، قمحا، ولكن يجوز لمربي أبقار مثلا أن يشتري  سلما من مـزارع مـا ً

ًيخرج مـن محـصوله مـن قـش، وتـبن، مقابـل بـذور القمـح، لأن التبـين لـيس مطعومـا 

للإنسان، فلا تتحقق علة الربا في هذا العقد، وقد أجاز مجلس مجمع الفقه الإسـلامي 

 )١(.هذه الطريقة

                                                        

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بـأبو ظبـي بدولـة الإمـارات ) ١(

رقــــم / م ١٩٩٥ / ٤/٦-١ الموافــــق -هـــــ ١٤١٥/ ذي القعــــدة  / ٦-١العربيـــة المتحــــدة مــــن 

يمكـن تطبيــق عقــد الـسلم في تمويــل الحــرفيين ": اطلاعــه عــلى البحـوث مــا يــلي بعـد ٢/٨٩/٩۵



 )٥٥٢٢( مي وان اموا ا ا  ا   

  رال اا  ا  أ و:  

ة كبـيرة في حـل المعانـاة التـي عـانى منهـا هـذا أنه عقـد مـشروع يـساهم مـساهم-١

خاصة . المجال الزراعي على مدى العصور والأزمان من وقوع الفلاحين والمزارعين

ًصغارهم فرائس سهلة في أيدي المستغلين المحتكرين، فمثلا حينما لا يجد المزارع 

تهـز فرصـة ممولا يلجأ إليه سيضطر للجوء إلى المصارف الربوية والتي هي بدورها تن

ًحاجته لها وعدم وجود منـافس آخـر فتـستغله اسـتغلالا فاحـشا بـدلا مـن أن تحـد مـن  ً

 .معاناته وسد عوزته

 أنه يـوفر للمـزارع الحـصول عـلى مـا يحتـاج إليـه مـن تمويـل لإنتاجـه الزراعـي -٢

ــى  ــدي يكف ــال نق ــائهم رأس م ــق إعط ــن طري ــك ع ــان ذل ــواء ك ــشروعة، س ــة م وبطريق

صروفات الشخصية أو عن طريق إعطائهم ما يحتاجونـه مـن المصروفات الإنتاج والم

مستلزمات إنتاجية بطريقة عينية، وبذات الوقت يحميهم من كـساد محـصولهم، ومـن 

أعباء تسويقه كتقديم المصرف للمزارع بيت بلاستيكي مثلا كـرأس مـال سـلم مقابـل 

 . فالتزام المزارع بالمسلم فيه من إنتاجه أو ما في حكمه وتسليمه للمصر

رخص الثمن بالنسبة للممول، والذي يحصل عليه نتيجة لكون رأس المال الذي -٣

ًيدفعه للمزارع ثمنا للمحصول أقل من سـعر المحـصول الحـالي، وهـو يـستحق هـذه 

الزيادة؛ لأنه من وقت التمويل إلى أجل التسليم كان بإمكانه الاستفادة منه في وجه آخر 

على عاتقه مـسؤولية تـسويق المحـصول بعـد أخـذه، من وجوه الاستثمار، كما أنه يقع 

 .وفي ذلك نوع من المخاطرة

                                                                                                                                               

وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين، عن طريق إمدادهم بمـستلزمات الإنتـاج في صـورة معـدات 

: انظـر. "وآلات أو مواد أولية كراس مال سلم، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها

 ).٥٢٤٧/٧. (لتهالفقه الإسلامي وأد



  
)٥٥٢٣(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المساهمة في التنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمجتمع -٤

 .)١(والذي يساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي والسياسي للأمة

م :ل اا  ا    
ن عقد السلم في المجال الـصناعي فـسيحا جـدا كـما هـو الحـال في المجـال نجد ا

الزراعــي، فنجــد ان الــسلم جــائز في المنتجــات الــصناعية المختلفــة ومــن اهــم طــرق 

 :استعمال عقد السلم في المجال الصناعي ما يلي

أن يقـــوم أصـــحاب رؤوس الأمـــوال المختلفـــة، كالمـــصارف، والمؤســـسات -١

لتعاونية، أو حتى من المستثمرين الأفراد، بشراء سـلع صـناعية الرسمية، والجمعيات ا

 من المصانع المختصة بهذا -تحتاج إليها إما لغايات الاستثمار أو لغايات الاستهلاك 

 .النوع من السلع، مع مراعاة الشروط الشرعية في ذلك

أن يقوم أصحاب رؤوس الأموال بتمويل صـغار الـصناع والحـرفيين عـن طريـق -٢

هم ما يحتاجون إليه من مواد ومستلزمات أولية كآلة قص أو خياطة أو دهان للقيام إعطائ

بأعمالهم الصناعية كرأس مال لعقد السلم، عـلى أن يكـون المـسلم فيـه مـن جـنس لا 

ويمكن أن تظهر لنا أهمية . تجمعه مع رأس المال علة ربا الفضل، كالأحذية أو النسيج

 : يليعقد السلم في المجال الصناعي فيما

 مقابـل التزامـه "ً يستطيع التاجر أن يحصل على المال عاجلا بوصفه مسلما إليه-١

 في وقت آجل، ويكون للتاجر أن يتصرف فيما تسلم من مـال "موصوفة"بتسليم سلع 

ًبشراء تلك السليم المطلوبـة أو غيرهـا، أو الوفـاء بالتزاماتـه التجاريـة، ويكـون مطالبـا 

 حلول الأجل، سواء أكان مما اشتراه بمال السلم أم من غـيره، بالوفاء بالمسلم فيه عند

ًفظهــر أن عقــد الــسلم يعتــبر مــصدرا لتمويــل التجــار بــما يحتاجونــه مــن مــال عاجــل 

 .لأغراضهم التجارية، بدلا من اللجوء لاقتراضه بالربا المحرم

                                                        

 ٥٠ عقد السلم في الشريعة الإسلامية، حماد نزيه، الطبعة الاولى، دار القلم دمشق،ص) ١(



 )٥٥٢٤( مي وان اموا ا ا  ا   

لع ًويستطيع أصحاب المزارع والمصانع أن يسلموا مالا فيما يحتاجون إليه من س-٢

و مواد ضرورية لصناعتهم وزراعتهم بوصفهم مـسلمين، بحيـث يحـصلون عليهـا في 

مما اشتروها عند .  أقل -ًالوقت الذي يريدونه وبما تم عليه الاتفاق من سعر وهو غالبا

حاجتهم إليها وقت حلول أجل السلم، فيستفيدون بهذا فرق السعر، مما يعـود علـيهم 

 في الحصول على المواد التي يريدونها عند حـاجتهم بربح أوفر ، بالإضافة إلى ثقتهم

 .إليه

 :ريل اا  ا    

مما لا شك فيه أن دائرة عقد الـسلم تتـسع لتـشمل المجـال التجـاري، كـما شـملت 

المجالين السابقين الزراعي والصناعي إذ يجوز التعامل بهذا العقد لتمويل النـشاطات 

رج ويساعد هذا العقد على تمويل التجارة على المستوى الفـردي أو التجارية بدون ح

المستوى الجماعـي الـذي يتمثـل في المؤسـسات الحكوميـة والجمعيـات التعاونيـة، 

يضاف إلى ذلك أن عقد السلم يمكن الاستفادة منه بشكل كبير جدا في تمويل التجارة 

ًي مصرفا أم مؤسسة حكومية الخارجية من خلال الاستيراد والتصدير سواء كان المشتر

  :أم تاجرا أم غير ذلك وتظهر أهمية عقد السلم في المجال التجاري فيما يلي

 مقابـل التزامـه "يستطيع التاجر أن يحصل على المال عاجلا بوصفه مسلما إليـه-١

 في وقت آجل، ويكون للتاجر أن يتصرف فيما تسلم من مـال "موصوفة"بتسليم سلع 

ًلمطلوبـة أو غيرهـا، أو الوفـاء بالتزاماتـه التجاريـة، ويكـون مطالبـا بشراء تلـك الـسلع ا

بالوفاء بالمسلم فيه عند حلول الأجل، سواء أكان مما اشتراه بمال السلم أم من غـيره، 

فظهــر أن عقــد الــسلم يعتــبر مــصدرا لتمويــل التجــار بــما يحتاجونــه مــن مــال عاجــل 

 .الربا المحرملأغراضهم التجارية، بدلا من اللجوء لاقتراضه ب

 أن يحصل عـلى مـا يريـد مـن سـلع في الوقـت "مسلما"يستطيع التاجر بوصفه -٢

الذي يظن أنها تروج فيه وبالسعر المحدد عند التعاقد مما يظهر معه أنه قد يبيعها بربح 



  
)٥٥٢٥(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أوفر مما لو اشتراها بسعر وقت حلول الأجل، فكـان إسـلافه للـمال أسـلوبا اسـتثماريا 

 . المال بالربا طمعا في الفائدةحلالا من أن يقترض 

يستطيع التجار الـذين تركـد عنـدهم بعـض الـسلع أن يـسلموها إلى أجـل معـين -٣

ً سلعا على ألا يتحقق بينها وبين رأس المال ربا النسيئة، أم "المسلم فيه"وسواء أكان 

نقدا، وهم بهذا يتخلصون من السلع الراكدة، ليحصلوا بدلا منها على سلع رائجة عند 

  حلول أجل السلم كإسلام

 التـي تتعاقـد "المقـاولات"يمكن أن يتم عقد السلم في حالات عقـود التوريـد -٤

معها الوزارات والمستشفيات والفنادق، وغيرها، لتوريد سلع معينـة كـل شـهر أو كـل 

  .)١(أسبوع، فيلجأ الموردون إلى السلم لشراء السلع في الأوقات المحددة

                                                        

  ٥٧ عقد السلم في الشريعة الإسلامية، حماد نزيه، مرجع سابق ص) ١(



 )٥٥٢٦( مي وان اموا ا ا  ا   

ا:  
 

ما ا  ا    ء:  

أنه عقد رضائي مرخص به شرعا لتيسير حوائج الناس، وهـو مـا يبـين ميـزة الـشريعة 

إن الـشريعة رخـصت في . ويعلي من قدرها، لتيسيرها على الناس، ودفع الحرج عـنهم

الـسلم، وجعلـت لــه أركانـا وشروطـا حتــى يكـون صـحيحا شرعــا، فلابـد مـن وجــود 

والمعقود عليه أو المحل، ولابد أن يكون مكتمل الشروط التي تحدد عاقدين، وصيغة 

 . أجله، والتقابض فيه

التطبيقات المعاصرة للـسلم بينـت أهميـة العقـد وكيفيـة إسـهامه في حـل كثـير مـن 

 . المشكلات الواقعية

. تناولت الهيئات الشرعية موضوع السلم، ومـشتقاته بالدراسـة، وأفتـت بمـشروعيته

 المؤسسات مجموعة من التطبيقات المعاصرة، وأجازت فيها السلم، درست كثير من

 .والسلم الموازي وغيره، وهو ما أراه صوابا لانطباق الشروط والأركان عليه

ا: 

ًلما كان بيع المعدوم باطلا في الفقه الإسلامي فقد استثنى من هذه القاعدة بيع  - ١

 .يهالسلم للضرورة وللحاجة إليه وجريان التعامل ف

بيع السلم هو بيع شيء غير موجـود، ولكنـه ممكـن الوجـود بـثمن مقبـوض في  - ٢

 .الحال على أن يوجد الشيء ويسلم للمشتري في أجل معلوم

 :وهي) المسلم فيه(هناك شروط متفق عليها لصحة بيع السلم في المبيع  - ٣

 أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة  - أ 

 و العدد أو الزرعأن يكون معلوم القدر بالكيل، أو الوزن أ  - ب 

أن يكون مما يمكن أن يضبط قـدره وصـفته بالوصـف عـلى وجـه لا يبقـى بعـد   - ج 

 الوصف إلا تفاوت يسير



  
)٥٥٢٧(  مموا ث اا دا و ا نرا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 أن يكون مما يتعين بالتعيين  - د 

 ًأن يكون المسلم فيه مؤجلا  - ه 

 ًأن يكون نوع المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت الأجل  -و 

 وهي) رأس المال (هناك شروط متفق عليها لصحة بيع السلم في الثمن - ٤

 بيان جنسه ونوعه وصفته  -  أ

 ًأن يكون مقبوضا في مجلس السلم  -  ب

ًأن السلم بما أحاطه من قيود أصبح عقدا خاصا يتميز عـن سـائر العقـود وأهـم  - ٥ ً

 .القيود التي تحيط به أربعة

 في مجلس العقد) أي الثمن(يجب قبض رأس المال   - أ 

 وقـت حلـول الأجـل ًيجب أن يكون نوع المبيع موجودا مـن وقـت العقـد إلى  - ب 

وبالتـالي لا يجـوز . فكأن السلم يرد لا على معدوم بل عـلى موجـود بـالنوع لا بالـذات

 السلم على مبيع يحتمل انقطاعه

لا يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلئ والبطيخ   - ج 

 ونحو ذلك

تـضي التأجيـل يجب أن يكون هناك أجل معلوم للسلم ذلك أن طبيعة الـسلم تق  - د 

 إلى أجل معلوم

لم يرد نص خاص ببيع السلم في التقنين المدني المـصري ولـيس التقنـين في  - ٦

حاجة إلى ذلك حيث أن بيع الشيء المستقبل في التقنين المصري جائز مادام محتمـل 

 الوجود والبيع على هذا النحو يخضع للقواعد العامة

جلس كما يـشترط ذلـك في لا يشترط في التقنين المصري قبض الثمن في الم - ٧

 الفقه الإسلامي
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ــدديات  - ٨ ــن الع ــون م ــوع ولا أن يك ــع الن ــير منقط ــون غ ــشترط أن يك ــذلك لا ي ك

المتقاربة وذلك لأن قواعد القانون المصري تحتمل من الغرر ما لا تحتمله مبادئ الفقه 

 .الإسلامي

 في في القانون المصري يوجد بيع مؤجل التسليم ويكثر التعامل به في البورصة - ٩

البضائع كالقطن والأوراق المالية المسعرة ولكن هذا البيع لا يقابل بيع السلم فهو بيع 

 .ًمضاربة حيث غالبا ما تنتهي الصفقة لا إلى التسليم عينا بل إلى دفع الفرق

وظيفة بيع السلم الاقتصادية وهـي الحـصول عـلى مـال عاجـل في مقابـل شيء  -١٠

 . الغالب المضاربة على فروق الأسعارأجل غير وظيفة الصفقات الآجلة وهي في

يمكن للمصارف والبنـوك الاسـتفادة مـن بيـع الـسلم في دفـع عجلـة الاقتـصاد  -١١

 .والتنمية بما يحققه من النفع لكل من البائع والمشتري وخاصة في التمويل والتسويق

 :ات

لم ضرورة ادخال تعديلات تشريعيه على النصوص القانونيـة المنظمـة لبيـع الـس-١

بحيث تواكب التطور الحاصل على التطبيقات العمليـة المعـاصرة لعمليـات التمويـل 

بالسلم المصرفي، وتبني ذات القواعد التي وردت في مجمع الفقـه الاسـلامي، حيـث 

تعكـس هــذه القـرارات الرؤيــة الإسـلامية المعــاصرة لبيـع الــسلم وآليـه اســتخدامه في 

 .المصارف كوسيله تمويل

 المعرفة والوعي بأهمية عقـد الـسلم وخاصـه الـسلم المـصرفي العمل على نشر-٢

 .كوسيله تمويل وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات المتخصصة
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اا:  

، الـصديق الـضرير، )دراسـة مقارنـه(الغرر واثره في العقود في الفقه الاسلامي  ]١[

 ١٩٦٧٤الطبعة الاولى، الدار السودانية للكتب،الخرطوم،

ــدينابــن قدامــة، موفــق ] ٢[ ــن عبــد : تحقيــق. "المغنــي"). ٢٠١٨. ( ال ــد االله ب عب

دار عـالم : الريـاض. ٣٨٦-٣٨٤. ، ص٦المحسن التركي، الطبعة الخامـسة، الجـزء 

 .الكتب

: المعاملات الماليـة في الفقـه الحنفـي"). ٢٠١٩. (الجبوري، حسين محمد ] ٣[

. ، ص٢، العـدد ٣٦مجلـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، المجلـد . "دراسة مقارنة

 .جامعة الكويت: الكويت. ١١٥-١١٢

دراسـة : تحديد المثمن في عقود البيـع"). ٢٠١٩. (الجبوري، حسين محمد ] ٤[

، ٤، العـدد ١٥المجلـة الأردنيـة في الدراسـات الإسـلامية، المجلـد . "فقهية معاصرة

 .الجامعة الأردنية: عمان

 التنظــيم القـــانوني لعقــد الـــسلم في"). ٢٠٢١. (الجبــوري، يــاسر محمـــد ] ٥[

، ٣، العــدد ١٠المجلــة الدوليــة للقــانون، المجلــد . "التــشريعات العربيــة المعــاصرة

 .كلية القانون، جامعة قطر: الدوحة

التعاقـد عـلى المحـل المـستقبلي في "). ٢٠٢١. (الجمال، مـصطفى محمـد ] ٦[

، ٩مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العالميـة، المجلـد . "دراسة مقارنة: القانون المدني

 .كلية القانون الكويتية العالمية: كويت، ال٢العدد 

ــايز نعــيم ] ٧[ عقــد الــسلم في القــانون اللبنــاني والــشريعة "). ٢٠١٩. (الحــاج، ف

: ، بيروت٢، العدد ١٢مجلة الدراسات القانونية، المجلد . "دراسة مقارنة: الإسلامية

 .الجامعة اللبنانية
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دراسة : د السلمأحكام الوكالة في عق"). ٢٠٢٠. (الحربي، سلطان بن عبد االله ] ٨[

جامعـة الإمـام : ، الرياض٤، العدد ١٣مجلة العلوم الشرعية، المجلد . "فقهية تطبيقية

 .محمد بن سعود الإسلامية

ــد ] ٩[ ــن أحم ــد ب ــوقي، محم ــشرح "). ٢٠٢٠. (الدس ــلى ال ــوقي ع ــية الدس حاش

: بـيروت. ١٩٧-١٩٥. ، ص٣محمد عليش، الطبعة الثالثة، الجـزء : تحقيق. "الكبير

 .علميةدار الكتب ال

حقوق الوكيل وواجباتـه في عقـد "). ٢٠٢٢. (الدوسري، راشد بن عبد االله ] ١٠[

ــة، . "دراســة فقهيــة مقارنــة: الــسلم مجلــة الدراســات الإســلامية والبحــوث الأكاديمي

 .جامعة الأزهر: ، القاهرة١، العدد ١٢المجلد 

شروط بيـع الـسلم في الفقـه "). ٢٠٢١. (الرشيدي، فهـد بـن عبـد الـرحمن ] ١١[

مجلة الدراسـات الإسـلامية والبحـوث الأكاديميـة، . "وتطبيقاته المعاصرةالإسلامي 

 .جامعة الأزهر: ، القاهرة٣، العدد ١١المجلد 

. "تاج العروس مـن جـواهر القـاموس"). ٢٠١٩. (الزبيدي، محمد مرتضى ] ١٢[

: الكويت. ٣٤٧- ٣٤٥. ، ص٣٢عبد الستار أحمد فراج، الطبعة الثانية، الجزء : تحقيق

 .لكويتمطبعة حكومة ا

الضوابط الشرعية والقانونيـة لتطبيـق "). ٢٠٢٠. (الزحيلي، محمد مصطفى ] ١٣[

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، . "عقد السلم في المؤسسات المالية الإسلامية

 جامعة الكويت: ، الكويت١، العدد ٣٥المجلد 

عقـد البيـع بـين الـشريعة الإسـلامية "). ٢٠٢٠. (الزحيلي، محمـد مـصطفى ] ١٤[

، ٢، العـدد ٣٤مجلـة الـشريعة والقـانون، المجلـد . "دراسة مقارنـة: ون المدنيوالقان

 .جامعة الإمارات العربية المتحدة: الإمارات العربية المتحدة. ١٨٠-١٥٠. ص
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الـشامل للأدلـة : الفقه الإسلامي وأدلته"). ٢٠١٩. (الزحيلي، وهبة مصطفى ] ١٥[

. ، ص٥لطبعة الخامـسة، الجـزء ا. "الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية

 .دار الفكر: دمشق. ٣٣٠٨-٣٣٠٥

في الفقـه الإسـلامي . "عقد البيع وعقـد الـسلم"). ٢٠٠٤. (الزحيلي، وهبة ] ١٦[

دار : دمشق). ٣٦٣٠-٣٦٠٠، ٥٠٠-٣٤٤. الطبعة الرابعة، الجزء الرابع، ص(وأدلته 

 .الفكر

. "الكيأصول البيوع في المذهب الم"). ٢٠٢١. (الزهراني، سعيد بن علي ] ١٧[

: عمان. ٨٠- ٧٨. ، ص٣، العدد ١٧المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد 

 .الجامعة الأردنية

: أحكـام البيـوع في الفقـه الإسـلامي"). ٢٠٢٢. (الزهراني، سعيد بـن عـلي ] ١٨[

: ، المدينـة المنـورة٢، العدد ٣٤مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد . "دراسة مقارنة

 .ية بالمدينة المنورةالجامعة الإسلام

الوســيط في شرح القــانون "). ٢٠١٨. (الــسنهوري، عبــد الــرزاق أحمــد ] ١٩[

الطبعـة الثالثـة، . " البيـع والمقايـضة-العقود التي تقع على الملكيـة : المدني الجديد

 .دار النهضة العربية: القاهرة. ٢٥-٢٠. المجلد الرابع، ص

 .، بدون تاريخ نشر٣جالسيد سابق، فقه السنة، دار الحديث، القاهرة،  ] ٢٠[

ــه "). ٢٠٢٠. (الــشثري، ســعد بــن نــاصر ] ٢١[ أحكــام البيــوع وأقــسامها في الفق

: الرياض. ١٥٠- ١٢٥. ، ص٣، العدد ١٥مجلة العلوم الشرعية، المجلد . "الإسلامي

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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توثيق عقد السلم في الفقه الإسلامي "). ٢٠٢٠. (الشمري، خالد بن محمد ] ٢٢[

، الإمـارات ٣، العـدد ٣٤مجلة الشريعة والقانون، المجلـد . "دراسة مقارنة: القانونو

 .جامعة الإمارات العربية المتحدة: العربية المتحدة

اسـتخدام عقـد الـسلم في معالجـة "). ٢٠٢٢. (الشمري، خالـد بـن محمـد ] ٢٣[

يـة المجلـة العالم. "دراسـة فقهيـة تطبيقيـة: الديون المتعثرة في المـصارف الإسـلامية

الجامعـة الإسـلامية : ، كوالالمبـور٣، العدد ٧للدراسات الفقهية والأصولية، المجلد 

 .العالمية بماليزيا

أحكام المسلم فيه في الفقه الإسلامي "). ٢٠٢١. (الشمري، فهد بن عبد االله ] ٢٤[

جامعة : ، الرياض٣، العدد ١٤مجلة العلوم الشرعية، المجلد . "وتطبيقاته المعاصرة

  بن سعود الإسلاميةالإمام محمد

تطبيقات عقـد الـسلم في المـصارف "). ٢٠٢١. (الشمري، فهد بن عبد االله ] ٢٥[

، ٩مجلة الاقتـصاد الإسـلامي العالميـة، المجلـد . "دراسة تحليلية تقييمية: الإسلامية

 .الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية: ، كوالالمبور٢العدد 

دراسة في : م الفقهي المعاصرالمعج"). ٢٠٢٢. (الشمري، فهد بن عبد االله ] ٢٦[

، ٣، العـدد ١٤مجلة البحوث الإسـلامية، المجلـد . "المصطلحات الفقهية وتطورها

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض. ٤٧-٤٥. ص

ــن عبــد االله ] ٢٧[ ــد ب ــشمري، فه ــسلم"). ٢٠٢٢. (ال ــع ال ــه وتطبيقاتــه : بي أحكام

دار المــيمان للنــشر : الريــاض. ثالثــةالطبعــة ال. "المعــاصرة في المــصارف الإســلامية

 .والتوزيع
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دراسة : شروط الصيغة في عقد السلم"). ٢٠٢١. (الشهري، علي بن محمد ] ٢٨[

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسـلامية، المجلـد . "فقهية مقارنة

 .جامعة أم القرى: ، مكة المكرمة٢، العدد ٢٣

السلم بين الشريعة الإسلامية والقانون عقد "). ٢٠٢٠. (العبيدي، علي هادي ] ٢٩[

جامعـة : ، الكويـت٢، العـدد ٤٤مجلـة الحقـوق، المجلـد . "دراسـة مقارنـة: المدني

 .الكويت، كلية الحقوق

: شروط المـسلم فيـه في عقـد الـسلم"). ٢٠١٩. (العتيبي، سـعد بـن تركـي ] ٣٠[

ونية، المجلد مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقان. "دراسة فقهية مقارنة

 .الجامعة الإسلامية: ، المدينة المنورة٢، العدد ٢٧

أحكام الكفالة في بيع الـسلم وتطبيقاتهـا "). ٢٠٢١. (العتيبي، فهد بن سعد ] ٣١[

، ٢، العــدد ٦المجلــة العلميــة للدراســات الفقهيــة والقانونيــة، المجلــد . "المعــاصرة

 .جامعة الملك سعود: الرياض

دور عقـد الـسلم في تمويـل وتـسويق "). ٢٠٢١. (العتيبي، نـواف بـن سـعد ] ٣٢[

مجلة الاقتصاد والأعمال الإسلامية، . "دراسة تطبيقية: المنتجات في البنوك الإسلامية

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: ، الرياض٢، العدد ٥المجلد 

مجلة . "نظرية العقود في الفقه الشافعي"). ٢٠٢٠. (العمري، محمد أحمد ] ٣٣[

: القـاهرة. ٢٠٣-٢٠١. ، ص١، العـدد ٢٢ للبحوث الـشرعية، المجلـد جامعة الأزهر

 .جامعة الأزهر

: البيــوع المؤجلــة في الفقــه الإســلامي"). ٢٠٢١. (العمــري، محمــد عــلي ] ٣٤[

: ، الكويت١، العدد ٣٦مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد . "دراسة مقارنة

 .جامعة الكويت
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